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 عرفانشرٰ و 

 

نشرٰ ا العلي القد﵊ الذي أنعم علينا بنة العقل و الدئو ، ائل في محكم التنزيل 

  من سورة يوسف 76الآية  ﴾و فوق كل ذي علم عليـم﴿

  .فا﮿  الذي وفقنا لإتمام هذا ا﮻ل المتواضع 

من صنع إليكم مسخوفا ففئوه، فإن لم تجدوا ما كاافئوه به ﴿ صلى الله عليه وسلمو داقا لقوله 

  رواه أبو داوود ﴾فاعدوا له حتى تروا أ﮽ كافأتموه

حكيـم ب لتفضله بالإشراف  مذكرة ڃجنا / نتوجه بالشرٰ وا︄فان للدكتور      

 الدكتور اادق بو︄اويو ما قدمه لنا من نشح و توجيه  و كذا إلى لجنة المناقشة 

ات التي تقدموا الملاات وائە ممتحنا  كل و الدكتور  المالك عزوزيرئيسا 

                       ّ                         وۈ ا﮹ث وإاجه في أحسن حل ة و  ل من عنا ٺفا طيلة ـصبها من أ ت

مسيرتنا العية من معين و أساتذة  ول من ساعدنا في إعداد وإتمام هذا ا﮹ث، و 

  .﵊ضاه عو ا  لهم باڤة و العافية في الدنيا و الآة و ائەفيق فيم يحبه و

و نسأل ا عز و أن ﵊زقنا ادق و الإص و السداد في القول        

  .وا﮻ل
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ة إح ال تع        ا ق هاال غي أن  ي ي ة ال ن، و   الأساس اء القان ل فإن ب

ن  ة، ل  ا ق ن  إلا فعالا دولة على أس د ا ت اعح ن الق ولة  ةالقان ة في ال مع

ة و ا ق اد ال اها ع م ات في م ق وال ق ا  أن ال ت م جهة  ، 

ة و اد ال ع ج ، الأم الأخ م أتى إلا م خلال خ قة لا ي ان ال ع الق

ولة و  نفي ال اع قان فاتها لق اتها وت ا ل ا ن ى ت رة، أ ة أس س اع ال في الق

ميوف  رج اله ة ال ن اع القان   .للق

رة ف        س اع ال ة  الق ل ارسة ال ة أخ قة م ولة وت م ناح  في ال

اسي و  ام ال ه ال م عل ق جي ال  ل ي فة والأساس الإي د الفل ادت  والاق

اعي رة والاج س اع ال ولة، غ أن س الق ة دون وضع  لل ن ج أثارها القان وسائل لا ت

فل  ات ت امهوآل ق م اح اد بها ال ي ي ان وال رة الق ة على دس قا ، أ ع  ال

ر س ام ال ة لأح ن ص القان الفة ال م م   .م ع

ة ق و         عا ة ال ائ سات ال اد س ال ي م ال ي ت، الع لها ال ف في م ه

ن  اء دولة القان ة لىو  إلى ب ا ق اد ال خ م س ة م ، لت انا ذل و ق الغا ض

ها اي ان ،ل رة الق ة على دس قا ة لل أت آل ة أن ه الأخ ل ، ه ر  ي ق ت ال

الف لأ ام ام ر ح س أصل عل ة  ة ال ل اء عام ال اس ة  ف ة ال ل   .وال

ان في         رة الق ة على دس قا ع ال ض ف م ائع رات ال ة ت زها  ،ع ما لعل أب

ة  ر ل س يل ال ع ه ال رة  2016ت ة على دس قا ألة ال عل م ا ي ات  م م

 ، ان لى ذل فيالق ح  و أن م ة  ي ة ج اث آل ع اس اف ال م  ح لأ ع فع  ال

اء، وح أمام الق اع م ة ن اس ان  رة الق ة  دس ه ر  س ل ال ل ال ف على أن 

لة ف ا ال ة العل ائ هات الق ه م ال ال إل فع ال ا أو لل في ال ة العل ي ال

ولة ل ال الة–م فيع  ،-ح ال و  أن  اءات ال دة في القاوالإج ن ال ن
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و و  16-18الع  د ل رة اتال س م ال ع فع  ، غ أن ال ت ال

ة  ان س ة  ه الآل   .2019الفعلي له

ة و         ر ل س يل ال ع ه 2020ور ال ر ت س س ال ة أخ ال ، أك م

م  ع فع  ة ال ان ع  آل رة الق ة على دس قا أ ال ل إلى ل ا ع رة،  س ال

يل ع ة ب ه الآل فع، و  تع ه اء ال ن ال لإج ن الع القان ور القان  19-22 ص

ار و  ات الإخ اءات و د لإج رةال س ة ال عة أمام ال   .الإحالة ال

ة  راسةأه ع  ي :ال ض ان فيم رة الق م دس ع فع  ائ  ال ع ال ة  ،ال أه

ف الغة، ح  ة ته ه الآل رجة الأولى إلى ه رال س ان س ال  دعامةتع و  ض

ة ا اتا ل ق وال ق ةع   ،ل ني ت ام القان ة القائ ال ص ال  م ال

ي تو  ة، ال ات ال ق وال ق ر، ال س فلها ال ي  ها لإا ال ائ ة ضافة ل ال

و وام ح  اءاتلإال ائا و  ،ج ة الق قا ر ال لف ص لها مقارنة  ة في ة تفع

رة ال س ة ال قا ار ال   .حقةلاإ

ار  اب اخ راسةأس ا  : ال ار ق م اخ ع فع  ع ال ض رةم ان دس ع  الق في ال
ة لأ ائ لع ابال يف ،س عيو  ها ما ه ش ض ها ما ه م   .م

دت        اب  ع ةالأس نا إلى ،ال ا تأث ام رج ال  واه اق  تل ما ي ن
ن العام  فة خاصة،القان ر  س ن ال القان ة ل و  فة عامة و ي راسات ال ل ال

ا ال ت خل في م ي ت   .ال

اب ال        د إلى  ،ةضأما ع الأس ع فعف ة ع  ال قا ة ال اثة آل م  ح ع
ان رة الق ائ دس ة  ،في ال ه الآل ي ه ر  في الأصل هيال س س ال ع ال م ص

ي ن ي و  ،الف ن ر الف س يل ال ع ي جاء بها ال ة ال ها م، ث 2008س لف  ت م
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ة  ل الأن قارنة خاصة م ق ة ال ن ارالقان ار، على غ س دول ال ر  ال س ال
ة  ي في س غ ر  و 2011ال س س ال ة ال ي في س ن   .2014ال

اف ع  :راسة ال أه ل ال ان في  رة الق ع دس فع  ة ال ف م دراسة آل  اله
ة ال قا ال ائ في أه ال   :ال

 اولة ء على م ل ال ها ت ف ي ع ات ال ة أه ال رة آل س م ال ع فع  ، م  ال
ة  ر ل س يل ال ع اره م ال ا 2016إق ا ه م ة ي  .إلى غا

  ف على ال ق فعال ة ال ة لآل ة ال ن ها ص القان ف ي ع رات ال ، وأه ال
ال ا ال ة في ه ن مة القان  .ال

 رة س م ال ع فع  عة م إثارة ال اءات ال ق إلى الإج اف  ال ل أ م ق
ة اك ه ال ت ع فع و ما ي ع ال ض ل في م ة الف  .إلى غا

ة  ال راسةإش م  :ال ع فع  ة ال رةتع آل فل بها  دس ي  انات ال ان ب أه ال الق
ام ة  اح ، وللإحا ا الأخ فلها ه ي  اد ال ات الأف ق وح ة حق ا ر و ح س ل ما ال

ة ال ة ال ال ح الإش   :س ن

ائ  نك          ع ال ة ال م آل ع فع  ة الال قا ثة لل ة م آل ة  ر س
؟ ان ة الق ر   على دس

هج  راسةم ن أمام  : ال ى ن ع، فق هادفة ةدراسة  ح ض ان ال ل ج ة  ت  و مل
ادالا ه على ع ي و ال ار لي ال ل ف علىال ق جما  ، ق ال ادرة  ع ن ال

ة  ي رة ال س ةال ا م ناح ر ه س ام ال ان اح ق و  ،ل ق ات وال ي  تع ال ال
ة أخ  ا الأخ م ناح ةالوذل م خلال  ،فلها ه ل ل اءة ال قة ق ص  ال لل

ا ة و ن اءات لل القان ةق ة  الأكاد فعوال ة ال آل ة  ت رة ال س م ال الإضافة  ،ع
اد  إلى هجالاع صفي ال لى م خلال ال ه الدراسة ، وال ي ة له ان ال ة ق الآل

ثة    .ال
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راسة تق ة على  :ال ةللإجا ال ا ،أعلاه الإش ة  ارتأي ة ق معال ع وضع خ ض فع م ال
ان في رة الق م دس ائ ل  ع ع ال راسةال ع ال ض ا م ر إلى ، ح ق  م

ا   :أساس و ه

ل الأول  ائ : الف ع ال ان في ال ة الق ر م دس ع فع  أ ال   .ت م

اني  ل ال اءات: الف ائ  إج ع ال ان في ال ة الق ر م دس ع فع    .ال
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ان        رة الق ة على دس قا ض ال ة لف ة الأساس ن  ،إن الغا ام القان ان اح  هي ض

ولة ى في ال ان و و  ،الأس ة ل ض ا ق و اح ق ةل ات الأساس   .ال

ةق و          ن مة قان ر على وضع م س س ال ل ال ة  ،ع قا ه ال ف ت ه به

ها أغل ي ن عل ائال ها ال ف ي ع سات ال ر  . ال س س ال ة ال ان غا ا  ول

ن و  اء دولة القان ائ ب ةال ا ق ل  ال ة  ،تأص ر ل س يل ال ع ة ال اس فإنه أق 

ثة ،2016 ة م ان آل رة الق قابي على دس ام ال فع في ال اء ال ه  ،ع  إج ه

ة  ر الأخ ل س يل ال ع ور ال ة أخ  ه م اء ال ت ت ة أو الإج   .2020الآل

ها          ف ي ع رات ال ع لل ه وال ةه ثة  الآل ة على ال ضال قا مة ال

ان رة الق لاح أن دس حل أساس و ،  ف م ائ ع ال ال عا ما في م ت ن اي م

رة س م ال ع فع  ل ال ،ال ان في  ر الأولى  س يل ال ة و ) م أول( 2016ع ان ال

ة  ر ل س يل ال ع ل ال   ).م ثاني( 2020في 
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ـ الأول  يـل : ال ع ـة في ال ر س م ال عـ فـع  ر ال س   .2016ال

ة         ر ل س يـل ال ع ث ال ر  2016أح س ل ال ـة لل ال ات  ـ ة م  ،عـ

ات  ق وال ق ة ال ا ن وح اء دولة القان ار ب ه ودوره في م ان ع م لة ب ف علهـا  ت

ة، وعلى  د ارالف ر ه صاح  اع س ل ال اصأن ال ة  الاخ قا ل في ال الأص

، فق م ان رة الق يـلات على دس ع ه ال ال هـ قا م ـ ال ان رة الق ة على دس

اث ة واس ي ة ج يرقا عي  ، ال رة ن ت ع في دس قاض م ال ح ال لل ت

ا  ق في هـ ة، س ي ـة ال ه الآل ء على هـ ل ال ات، ول ق وال ق ال  

ر ال س يل ال ع ل ال ر في  س ل ال ة لل ن رة والقان س  إلى الأس ال

ل أول( 2016 ر )م س ل ال ة ال ال رقا ق إلى م ا س ل ثاني(،    ). م

ل الأول  ر : ال س ل ال ة لل ن ة والقان ر س   .الأس ال

ا لف        را  ـة ت ن ة القان ف الأن انة ع رة الق ة على دس قا ا ، و ال ة له اي م

ة  ر ل س يل ال ع ائ م خلال ال ر ال س س ال ر أدخل ال  2016ال

ة ه ر  ،إصلاحات ج س ل ال لة ال ع أول(م ت ا ) ف ة  و الع وذل ش

ار ل ح إخ ي ت هات ال ر في ال س س ال ل  وسع ال ع ثاني(ال   .)ف

ع الأول  ر : الف س لـ ال لة ال   .ت

ر         ل دس ائـه في  ر إن ائ م أن تق ر ال س ل ال ف ال را  1963ع ت

ر  س ل ال ي م ال ه، وتع الإصلاحات ال ل ا خاصة على م ت مل

ر  ل دس ه في  ل ـة، فق أ 1996وت ثهي الأك أه ة  ح ة في ال ه ات ج تغ

ة ه اله ة له   .)1(ال

                                                           
ل   )1( وحة ل رة، أ س ة ال ر إلى ال س ل ال ائ م ال ان في ال رة الق ة على دس قا تة ، ال ة ع س

ج ، ع ج ب ي، ب ا ة، جامعة محمد ال الإب اس م ال ق والعل ق ة ال ل ق،  ق راه في ال ، ص 2021شهادة ال
13.  
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ل        ر  ي س ل ال ادة  ال ر  164ح ال عة ،1996م دس ) 09( م ت

اء وه  رة،) 03(ثلاثة : أع ه ه رئ ال ع ل  ه رئ ال ـان  م ب ) 02(إث

ان  ي، وث ي ال ع ل ال ا ال ه ا م) 02(ي ه  )01(ل الأمة وع واح ي

ا وع واح ة العل ه ال ة ) 01( ت ة س ة الع ولة، م ل ال ه م ) 06(ي

ل ثلاث  ر  س ل ال اء ال ف أع د ن ي و ات غ قابلة لل ات) 03(س   .س

لها         يـة  ف ة ال ل ازن فال ات غ م ل ـل ال لة أن ت ه ال لاح على ه

لها  ة  ائ ة الق ل اء، أما ال ة أرعة أع ة ال ل ل ال ا  اء، ب ثلاثة أع

ان اسي . ع ام ال ة في ال ائ ة الق ل لها ال ي ت انة ال ارهاونفه م ذل ال  اع

ات ل ل أقـل ال لا في ال عفي ،  )1(ت ة  اداس اس ة ال لى ال ة ت ائ ة الق قا ال

ر  س ل ال   .لل

ار        اء ي ح  اخ ارجل الأع رة الاع ه ئ ال اسي ل ار ثلاثة  ،ال إذ 

ل ه رئ ال اء م ب ه أع ادة  ح ما ن عل ر  164ال ، إذن 1996م دس

اسي اراخفه  ي وس   .ش

ع         ة و ر س س يل ال ع ي  2016ال ار الإصلاحات ال ل في م ة ال نق

ر  س س ال ارك ال ، فق ت ل لة ال قاداتم ت م  الان ع ل  جهة لل ال

اء فاءة ل الأع ـاب ال وال ات وغ ل لي ب ال ازن ال  .)2(ال

ادة         ر  183/1ن ال س يل ال ر  2016م تع س ل ال لة ال على ت

يوح اث ائه  د أع ة  دت عـ ـ ا أرعة ) 12(ع ـ ه رئ ) 04(ع اء م ب أع

رة ه ه رئ ال ع ل  ل ونائ رئ ال  .ال

ان         ـان ) 02(إث ي وث ي ال ع ل ال ـا ال ه ل أمة، ) 02(ي ـا م ه ي

ـان ) 02(ـان إث ا، إث ة العل ـا ال ه ولة) 02(ت ل ال ـا م ه  . ي

                                                           
ان،  )1( د دي ل اح في م ة، دار م اس ر وال ال س ن ال ، بلالقان ائ   .99، ص2017، ال
، ص  )2( جع ساب تة، م ة ع   .14س
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ـ ل        ال ر لو س س ال ة نلاحـ أن ال ي كلـة ال ات  أش ل ع ال ج

او  ان  ،ال ل وذل ل ة م نائ رئ ال ث لأول م ارةا اس  اس

ل ل ال  .ع

ر ع رئ         س ل ال رة رئ ونائ رئ ال ه تها  ،ال ة م ة واح لف

ات ل) 08( اني س اؤه ث انـيلع أع تهـا ث ة م ة واحـ د ) 08( هامه م ات، و س

ل أرع  ر  س ل ال اء وال د الأع ف عـ ات) 04(ن  .)1(س

ر ق دع ال         س س ال لاح أن ال ا  ي وه ائه م خلال ت ني لأع القان

ل  أه و ال وال ار ش ال، وقـ ا ال ة في ه ول عاي ال اد ال ف اع ة به ة العه م

ة للع فاءة وال ر ووال س ل ال ر لأداء ة في ال س ل ال اء ال اع أع خ

ـ  رةال ه   .)2(أمام رئ ال

ة في ال -أولا و الع اث ش ر إس س ل  :ل ال ـاء ال ة م إن لأول م

ر  س ثال هـلات  اس و وال عة م ال ر م ـ س ع ال ي ال فـ ال  أن ت

ر  س ل ال ـاء ال   .في أع

ادة         ر  184ون ال س يل ال اء " :، على أنه2016م تع  على أع

أتي ع ما  ر ال أو ال س ل ال   : ال

ـ  غ سـ الأرع ابهـ) 40(بل هـ أو إن م تع املـة ي ة    .س

ة         ـة ع تهـا خ ـة م ة مه ـ ـع  عل العالي في ) 15(ال ـة على الأقل في ال س

ة ن م القان ة م العل اء أوفي مه ةأو في الق لـ امي لـ ال ا أو لـ م ولة  العل ال

ولة أو ا في ال فة عل  ".في و

                                                           
ادة  )1( ن رق  04ف/183ال رخ في 01- 16م القان ة 2016مارس  06، م س ة ال ، ال ر س يل ال ع ، ي ال

د  ة، الع ائ رة ال ه ادرة في14لل   .2016مارس  07: ، ال
، ص  )2( جع ساب ان، م د دي ل   .106م
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ـ م خ        ادةن ه ال ر  ،لال ن هـ س س ال ل  اشأن ال ة ال لع

تها  ة م ة مه ع  ي  15ال ع ل لا  ولة، ف ا في ال فة عل ة على الأقل في و س

اص  ل أش ص ال ل ح ال ف ا ق  ة، م ل ة اللازمة وال ن فة القان ع ال ع  ورة ال

ر  س ل ال ة ال ة إلى ع ا ة ال ن ة القان ون لل ق   .)1(ف

ـا أ ال -ثان ر : افـيم س لـ ال ـة ال ـع ب ع از ال م جـ افـي عـ أ ال ـ ـ  ق

ـة ف ـة أو و اس اء س ، سـ ادة  .ومهـام أخـ ـة  183ح جـاء في نـ ال ال تهـا ال في فق

يـل  ر م تع س د " :أنه 2016ال ـاء ال ابانـ ه أع ر أو تع ـ س لـ ال

قفـ ـا آخ أو ي ـة أخـ أو ن ـف أو مه ل فـة أو ت ـة أو أيـة و ارسـة أ ع ن ع م

ة ـة حـ   " مه

ا أن         ر الك ـ س لـ ال ـاء ال ـع أع ة  اس اب ال ن الع للأحـ قان

ه ة ع لة م ـة  اس اب ال ا في الأح ـ   .)2(الإن

ل          اء ال ة، وذل ح لأع ة والف ـة العل ة في الأن ار ر ال س ال

ر  ـ س ل ال ـ ال ـل رئ ـ م ق خ   .)3(ب

ا ان -ثال ةال ائ ر م :ة الق ـ س سـ ال س ال ر كـ ـ س يـل ال ع  2016 خـلال ال

ر و ـ س لـ ال ـع رئ ال انـة  ت ال تهـ  ائـه خـلال عه ـه وأع ـة في نائ ائ الق

ـة ائ ائـل ال ـ لا ، ال ع ح ا ـل م ن م ـ اـ أن  ـف بـ إرت ق ـــايل هات أو ت   ةـ

  

                                                           
ائ )1( ر ال س يل ال ع رة ل س ة ال قا ة ال ور، آل ان ب ق ،  2016 لعام رم اج ل شهادة ال ة ل ، م

 ، ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  م ات ع س   .55، ص 2021ت دولة و م
ادة  )2( ن الع  10ال رخ في 04-12م القان اي  12، م ة 2012ي س ة ال ة، ال اس اب ال الأح عل  ، م

د  ة، ع ائ رة ال ه رخة في 02لل   ..2012نفي جا 15، م
ادة  )3( ـام 86ال رخ في  م ال ، م ر ـ س ل ال ل ال اعـ ع د لق ـ رة 2019 ما 12ال ه ة لل س ة ال ، ال

ة،  ائ د الال ادرة في 42ع ان 30، ال   .2019 ج
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ر أو ج  س ل ال ـ م ال خ ـي أو ب ع ـح م ال ـازل ص   .)1(ـة إلا ب

نا، ففي حالـة إرت        ـه قان م ومعاقـ عل ر لفعـل م س لـ ال ـ م ال اب ع

ع أن   ، ر س ل ال خ م ال ه أو ب ح م ـازل ص اء ب ـه س انة عل فع ال ت

ا الأخ  اعاعقـ ه ل  اج اء ال اعر أع اول  للاس ع ال ي، و ع للع ال

الإ ل  ل ال يف ع ر ال ـ اع دون ح ، ف ج ل الأمـ ـ  ه إخـلال خ ـل عل إذا س

يـ  ه تق ر م ـ س لـ ال هال قال ـ  و اس ل ق ـة ب ع ـة ال ل لافهعـ ال   .)2(اس

ـة         ائ ائل ال ة م ال ائ انـة الق ائ ال ر ال ـ س س ال ح ال إن م

ـ  ر ت ـ س لـ ال ـاء ال هلأع قلال يـة  اس ف ـة ال ل اجهـة ال   .)3(في م

عـا ـ  :آداء ال -را لـ أمـام رئ ـاء ال ـل أع ـل وجـ أداؤه م ق اء م ه إجـ

ع ـاء ال أ الأع ل بـ رـة، وق ه ة مهال اش ر م ـ س لـ ال امهـ ـ ال في ال

د  ـ ابهو ة اك   .الع

ـام         جـ أح ادة و ر  183/5ال ـ س يـل ال ع ـاء 2016م ال د أع ، يـ

لـ ال ر ال ه ـ ال ـ أمام رئ ر ال ـ د إلى  ة وس اء م شأنـه أن يـ ا لإجـ هـ

ام ر و اح ـ س ر و ال ـ س لـ ال ل ال ـة ع فـع م  ـخ  ي س أ س لفي ذل ت ـ

ات و س ع ال ع ج ض خ ر وف س امهالأ ال اد لأح   .)4(ف

اني  ع ال ر :  الف س ل ال ار ال   .جهات إخ

ي جاء بها         ـة ال ه ائل ال ة  م ال ر ل س يل ال ع ـع  2016ال س ه ت

اصه  ة إخ اش ا في م ك تلقائ ر على أساس أنه لا ي س ل ال ـار ال اق إخ ن

                                                           
ـادة  )1( ر م  185ال س يل ال ع   .2016ال
ادة  )2( ـام 88ال ل  م ال اعـ ع د لق ـ ر ال ـ س ل ال   .ال
، ص  )3( جع ساب ور ، م ان ب قـ   .57رم
، ص  )4( جع ساب تة، م ة ع   .20س
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، فه مق  ان رة الق قابي على دس ة ال ات مع ف ه ـ ار م م  ج إخ

ل عائقا ولة، وه ما  ر ال ل ال في دس دة على س ل  )1(وم ل ال أمام ع

ـات  ه اله ة ه ع دائـ س   .رغ ت

ا ال         ارسة ه ر م س س ال ار وق جعل ال امي  اخ ـ ولـ ان عـ الق في 

ع الآخ   .في ال

ادة ن         ة  187ال ر ل س يل ال ع ح لهـا  2016م ال ـات ال ع اله

ر  ـ س ل ال ـار ال ـة إخ ها ارسة آل ر رئ " :، ح جاء ف س ل ال ـ ال

ا  ز الأول،  ي أو ال ي ال ع ل ال ل الأمة أو رئ ال رة أو رئ م ه ال

اره م خ  ل الأمة، لا ت ) 30(ا أو ثلاث نائ) 50( إخ ا في م ـ ع

رة ال في  س م ال ع فع  ال ار  ق إلى الإخ ا ت ال ار ال في الفق ارسة لإخ م

ادة    "أدناه  188ال

ةا -أولا ف ة ال ل ـاء ال ف أع ـ ـار م  ة  :لإخ ر ل س يل ال ع  2016وسع ال

ة  ل ـار ال ـال إخ رةم ه ا على رئ ال ان مق ع أن  ة،  ف ل  ،ال ح  أص

ز الأول لا في ال ها م اني م   .الق ال

ر/ أ ه ـار  :ةرئ ال رـة في إخ ه ـ ال ة ح رئ ائ ـ ال سات س جـل ال ك

ر  س ل ال ر وح ،ال س ام ال ـ ان إح ه على ض ل في ال ارس دوره ال ه فه  اي

ئ  ه ل ر عي  في دس د ن ت ار، ففي حالة وج اوز ع  الإخ م أ ت

ج ار ال ة الأخ رة صلاح ه ر  ي وال س ل ال از لل   .ال

ادة         ر م  186/2ت ال ع" :على 2016دس ر  س ل ال ـ ال  أن ـي

ر  ه ره رئ ال ا في دس عة ة وج ة  ان الع ان أن الق ل ها ال   " ادق عل

                                                           
اي ،  )1( ة ح ة و سام اف د ح ع يل "حام م ء تع ة على ض قلال ة والإس ائ ب ال ر ال س ل ال ال

ر  س ة، "2016ال ان م الإن لة العل ل م د 31، ال ة، ، 2، الع ، ق ر   .204، ص 2020جامعة  م
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ه م         رة دون غ ه ة في رئ ال ان الع رة الق ار في دس ي الإخ

ار ادة  ،جهات الإخ ه ال ي ن عل ر، وس  187ال س ارم ال ار  اع ا الإخ ه

لـةوا ص م علقه ب را ل ا دس ر ج س ان ن و ، )1(لل ل الق ل دخ ـار ق الإخ

ة فاد الع   .ح ال

رة و الات ف        ه ئ ال ي ل ج ار ال ةالإخ ان الع هفي  ،ضافة إلى الق

ف اخلي لغ ام ال ا ال ل أ ان و ت ل اتي ال لف  اتفا ، وت ل ات ال نة ومعاه اله

ي  ج ار ال لافآجال تق الإخ الاته اخ   .م

قة على و         ا ة ال قا ر ل س ل ال ار ال ة إخ ر صلاح س س ال ل ال أو

رة ه ئ ال ان ل ل ي ال ف اخلي لغ ام ال ادة ، ال ا وف ال يل  186/3هـ ع م ال

ر  س ي  ولا ،2016ال ف اخلي لغ ام ال ا  ال ي  ج ار ال ح الإخ ـ م ع

رة  ه ئ ال ان ل ل ارهال ة  اع ل ال ال خلا في م ة ت ف ة ال ل لا لل م

ة اءبل ه  ،ال ة إج ل سل رة ل س ود ال فا على ال   .)2(م شانه ال

ل        ار ال ا إخ رة بل وج ه ئ ال ر   ل س إذا تعل الأم  ،ال

ان  ل ضها على ال ل ع فـاد وق لها ح ال ل دخ نة، وذل ق ات اله ل وتفا ات ال عاه

ها اف عل   .)3(ل

ي        ج ار ال ة الإخ لاح ئ ل ح ال ل  تق  ،إلى جان م ع  فه ي

ر  س ل ال از لل ار ج ها في  ،إخ ص عل ات الأخ ال الإضافة إلى اله

                                                           
)1(  ، ي م قا "محمد ب رة  س م ال ع فع  ة ال رة ورقا س ة ال قة ورقا ا ة ال قا لي أولي لل ب ال ار ش ار  الإخ

ر  س يل ال ع ة، "2016لل ا ة والإج ن م القان لة العل ل م د 05، ال لفة ، جامعة زان عاش 02، الع ر، ال
  .117، ص  2020

ق جامعة  )2( ق ة ال ل ة،  اس ر وال ال س ن ال ، رسالة ماج في القان ر س ل ال ار ال اتي، إخ ة م سل
 ، ائ   . 14، ص  2001ال

ادة  )3( ر  111ال س يل ال ع   .2016م ال
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ادت  يل ال 188و 187ال ع ر م ال ة س رة  ،2016 ل ة دس قا عل الأم ب و

ف لها ح ال ل دخ ات ق ان وال ات والق عاه   .لل

ـ الأول/ ب ز ـار ال ر  :إخ س يل ال ة  2016ع تع ر صلاح س س ال ح ال م

ز الأولإخ ر لل س ل ال ف  ،ار ال ة ب ت رة ال س هامه ال ال ل وذل 

ات ان وال ان  الق ارع ق افع بها على م ز الأول ه سـلاح ي ة لل ال ار  فالإخ

ح في ن  ن، فأص وع القان ان فغ م م ال وم ل خل ال مة وت ها ال ح إق

ز  ر ال اصه ،)1(الأول غ دس ال إخ فاع ع م ه ال ل    .و

ا ة -ثان ة ال ل ف ال ـ ر م  س ل ال ار ال ة أ  :إخ ة ال ل ف لل ع

لة  ف يرئ فيم ةغ ان ل ة ال ص  ،ها والأقل ر  س ل ال ار ال ة إخ ان إم

ها م  ادق عل ان ال لالق ان ق ل ا م ) 30(ن ثلاث و  اـنائ) 50(ن خ  ال ع

ل الأمة   .م

ر إ/ أ س ل ال ان لل ل ي ال ف ي غ ار رئ ي  :خ ف ي غ ئ ح ل ار ال إن الإخ

ار  ار إخ ان ه إخ ل ادة  ،ال ات ح ن ال ان وال ات والق عاه ا  ال

ر  187 س يل ال   .2016م تع

ع          ر و س س ال ح ال ان  م رة الق ع في دس ةذح ال  ة، و أه

ة خاصة ما تعل ف ة ال ل ي لل ال ال ي ق ت ،ال ات وال ع على صلاح

ان اصاتواخ ل ع لل الات ال ة خارجة و ،م ص دول ي هي ن ات وال عاه ا ال

ان ل ع ال   .)2(ع ص

ل /ب ار ال انإخ ل اء ال اب أع ر م ال س ادة  :ال يل  187ال م تع

ر  س ر م خ  ،2016ال س ل ال ار ال ا أو ) 50(ت أنه  إخ نائ

                                                           
ادة  )1( ر  187ال س يل ال ع   .2016م ال
، ص  )2( جع ساب اتي ، م ة م   .74سل
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ل الأمة) 30( لاثث ا م م س ، ح ع ادة أن ال ه ال ح م خلال ن ه ي

ار ال الأخ ر وسع م س ل الأمة  ،ال اء م ي وأع ي ال ع ل ال اب ال ل ن ل

ان  ل ها ال ت عل ي ص ان ال ار على الق عارضة في الإخ ق ح ال ا م ، )1(و وه

ع  ارشأنه أن  ة الاع ان ل عارضة ال انو ،لل رة الق ة على دس قا ل ال ورفع  ،ا تفع

و  ر  م س ل ال د على ال ر ال س يل ال ل تع ار ق ة الإخ ، إلا 2016د

ة ان ل ة ال ل عائقا للأقل ل  ار ال ان م إخ ل اب ال ل ال   .)2(أن ال

ا ة -ثال ر س م ال ع فع  اد ع  ال ف الأف ار م  ادة  :الإخ م  188جاءت ال

ر  س يل ال ل 2016تع ة ال ة ل رقا ي ر  قة ج س فع  ،ال ها ي ج ي  ال

ر، س الف لل رة ن م م دس ع ة  اك اف ال لف  أ رة ت س م ال ع فع  ة ال قا ف

ا رة في ال ات ال اره م اله ة إخ اس ر  س ل ال ارسها ال ي  ة ال قا دة ع ال

ر  187 س يل ال ع ن و  أنهي  و. 2016م ال ات ت ه اله ار ه ة إخ م لة ه س

ة في ا اش رة م ع  رت س الف لل اه م ن ال ت ة ع  أ ،لقان قا رة ال ما في ص

ة لة دفا ن وس رة ت س م ال ع فع  ار ،ال اع  أن إثارتها لا اع ة ن اس ن إلا  ت

اء وض أمام الق ل  ،مع ل دخ ة أ ق ل ن ق ة ت اس ات ال ار م اله ا أن الإخ

ف ن ح ال ة أ  ،القان ع ن  رة ت س م ال ع فع  ة ع  ال قا رة ال أما في ص

ف ن ح ال ل القان   .ع دخ

ة و        فا ر م شأنه إضفاء ال س ل ال ار ال اد ح إخ ح الأف ة على  م الفعال

ر ع س ل ال ادة )3(ل ال ر الم  215، وق أجل ال س يل ال ف  2016ع ال

                                                           
ادة  )1( ر  6ال /114ال س يل ال ع   . 2016م ال
جع ساب ، ص ) 2( تة، م ة ع   .47س
ة،   )3( ة ب ع اتي و ر ة م ة "سل ر ل س يل ال ع رة في  2016أث ال س ة ال قا ل ال على ت وتفع

ائ م، "ال ة للعل ائ لة ال ة ال اس ة وال ن ل  القان د  59، ال ائ 03، الع ق، جامعة ال ق ة ال ل س  ،1، 
  .731، ص2022
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ادة  ان ال ة س ا ات م ب ع ثلاثة س ة إلى  ه الآل ر 188الفعلي له ور  ،م دس وص

ن الع رق  رة 16-18القان س ع ال فع  ة ال ات ت آل و و د ش   .ال 

اني  ل ال ان: ال ة الق ر ة على دس اس ة ال قا ال ال   .م

ان في          ر على الق س ل ال ة ال ال رقا ر ال لفي م س يل ال  ،2016ع

قة  ا ة م ة وت رقا ام ة الإل قا ل ال قة وت ة سا ة، رقا قا رت م ال ن ب ص

ة  ة والأن ان الع انللق ل ي ال ف ة لغ اخل ة  ال ل ورقا ات ال نة ومعاه ات اله وتفا

ارة  ع ثاني(إخ ات) ف ان وال ة الق ول ات ال عاه رة ال ة على دس قا  ت ال

رة و  س م ال ع فع  ة ال ة لاحقة هي رقا ع ثاني(رقا   ) ف

ع الأول  ة: الف ام ة الإل قا   .ال

اء، وس          ارة الإج ع وهي إج ار ال قة للإص ا ة ال قا ق بها تل ال و

ورة  قة ل ا ة ال قا لا اتفاقهاب ر روحا وش س   .مع ال ال

ة -أولا ان الع قة للق ا ة ال ة  :رقا ن اع القان عة الق ن الع ه م القان

ل عها ال ي  مة ال ل دة وال ا م تل العامة وال اءات أك تعق ه، وف إج ف غ ان 

ة ان العاد عة في س الق ادقة عل ،ال لقة للإذ  لل ة ال افقة الأغل اب ها م

ل الأمة ـاء م لا ع  ،وأع ب خف قوج ا ة ال قا لها عها ل ل دخ ر ق س ة لل

ف ا و ، )1(ح ال ا وج ر رأ س ل ال ع أن  ال ة  ان الع رة الق في دس

ة  ان ح الفق ل ها ال ادة  2ادق عل ادة  186م ال ة م ال ة الأخ   .141والفق

ر        س ال ـ  ت ة وم ل ـ ال عل ب ة م ان الع ال الق ادبل ه  ،م له  ام

قا له ا ن م ا وج أن    .)2(وله

                                                           
ة ماس   )1( ان ة ال ة ال ل جهة ل ، م ائ ان في ال رة الق ة على دس قا عة دروس في مادة ال فاتح خلاف، م

ة، جامعة  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن عام،  ة ت قان ام ة ال ل، ال   .27، ص 2019- 2018ج
، ص  )2( جع ساب اي ، م ة ح ة وسام اف د ح ع   .207حام م
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س         ل ال ة ال ار رقا ع إق ة ت  ام ة إل ة هي رقا ان الع ر على الق

ه  ق ا ق م م رة ، وذل لل ه ف رئ ال اره م  ل إص ن وق ان للقان ل ال

ان وعل  ه الق ة ه قة لأه ا ة لل ان الع ض الق ب ع جع وج ر و س لل

ها ان ة إلا أنها و )1(م ام قة إل ا ة ال ل م  رغ أن رقا ع  ا ت  ة ون ل تلقائ

ل ام ب را لل م دس رة، وه مل ه   .رئ ال

ر أجل ثلاث         س س ال د ال ى) 30(وق ح ـ أق ما  لي ل ،ي ـ ال   ي

ء م   رة، وذل ب ه ف رئ ال ه م  ال إل ن ال وع القان ه في م ر رأ س ال

اع رسال الح تارخ إي ار ل م ع الإخ ض ر اة م س ل ال وفي  ،لأمانة العامة لل

فف رة  ه ل م رئ ال ار و د  ة  حالة وج ا الأجل إلى ع ام) 10(ه ، )2(أ

ع  ض ن الع م ر م أن ن القان س ل ال ق ال اده وفقا اي ار ق ت إع لإخ

و ر م ش س ه ال ا ي عل ضه ،ل ها ع ل  م ب ا م ولة و ل ال على م

ز  ادة  )3(راءال ام ال ر  136قا لأح س يل ال   .2016م تع

ار        ع الإخ ض ن الع م أك م القان ل ال ه  ،و ادقة عل ق ت ال

ل الأمة اء م اب وأع لقة لل ة ال ل  ،الأغل ف ال ه م  اء ج ا إج وه

ر  س ة ت خلالها  ال ة عل اق ن ال ا  أن ت  ، ان ه الق ل ه ه ل في رقاب

ان ل فة ال لقة لغ ادقة ال ادة  ،ال ام ال ر  141/2قا لأح س يل ال   .2016م تع

ا        ر أ س ل ال ق ال ا ي ت  ،ك اص وه م قة ع الإخ ا م م

ات ال  ل ل ب ال اأ الف ة على ح ل سل ي مهام    .فل ت

ا ان -ثان ل ي ال ف ة لغ اخل ة ال قة لأن ا ة ال ي :رقا ف ة لغ اخل ة ال ان الأن ل   ال

                                                           
، ص  )1( جع ساب تة، م ة ع   . 74س
ادة  )2( ر  189ال س يل ال ع   .2016م ال
جع ساب ، ص  )3( تة، م ة ع   .79س
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ان هي ل ي ال ف اءات ت وت غ ي ت إج اع ال عة الق اءات  ،م وت إج

ا ل ي ال ف اخلي لغ ام ال ضع ال ادرة ل د ال لها، وتع ها ع ها وت عل اق ن في م

اء ة لأع ف ة ال ل اك ال ه دون إش ان وح ل ل ب ، )1(ال اه الف وهي أح م

ة في ت وت ة ال ل ة ال قلال ات وس ل ه ال الها، إلا أن ه ة أع قلال  الاس

ر  س ل ال ة لل ج ة ال قا ع ل ان ت ل ي ال ف ة لغ اخل ة ال لقة، فالأن ل م

ة  ج الفق ر  س ل ال ل ال ف رة، و ه ار رئ ال اء على إخ ادة  3ب م ال

ر  186 س يل ال ر  2016م تع س ان مع ال ل ي ال ف اخلي لغ ام ال قة ال ا في م

الفا له وال لا  أن رة)2(ن م س ودها ال ة ل ة ال ل ع ال ى لا ت   .، ح

ا قة على  -ثال ا ة ال اترقا نة و اتفا ل اله ات ال رة  : معاه ه قع رئ ال ي

ات ل اتفا ات ال نة ومعاه ر في  ،اله س ل ال لقى رأ ال اتو علقة بها الاتفا  ،ال

احة ها ص اف عل ان ل ل فة م ال ل غ را على  ضها ف ع   .)3(ل

ات و         عاه ع م ال ا ال اته ادة و  الاتفا ال ت  قلالي ولة اس أ ف ،ال ائ  ال

قلة  ولي ذاتدولة م ع ال اص ال ات مع أش عاه ام ال إب م  ادة تق ب  ،س مع وج

صها ه  اء رأ ان لإب ل ضها على ال ل ع ها ق ر   .ال في دس

ات و         عاه ه ال قة ه ا ه في م ر رأ س ل ال اتي ال ر م  الاتفا س مع ال

ة و  ائ ة الإج اح ةل ال ض عاف ،ال ه ال ارةع ه قة الإج ا ة ال قا ات ل  ه

ولة  ال ال ر اح س الفة لل ة م ة دول ادقة على معاه    .ال

ادة         ة في ال 101ح ال ر  02فق س يل ال أ حال م  ،2016م تع ز  لا 

ه ض سل ف رة أن  ه ئ ال ال ل ها الأح ادقة عل ات وال عاه ام ال   ،  في إب

                                                           
جع ساب ، ص ) 1( تة، م ة ع   .84س
، ص  )2( جع ساب اي ، م ة ح ة و سام اف د ح ع   .207حام م
ادة  )3( ر  111ال س يل ال   .2016م تع
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اف أن هاي ي عل ل ال ها ق ان عل ل   . ال

رة         ه في م دس ر رأ س ل ال اتي ال ة  الاتفا اح ات م ال عاه وال

ة ائ ر و  ،الإج س ل ال رة فإن ال س م ال ة ع ع ه الأخ  ،في حال ما إذا شاب ه

ات إلى  عاه ه ال ع ه ة ت ائ قة الإج ا لانها إضافة إلى ال ه ب قة ي رأ ا م

ام  نها مع أح رم س   .ال

ادة         ام ال قا لأح ر  190ف س يل ال ر أن  ،2016م تع س ل ال فإن لل

رة  م دس ع ل  اتف ة  اتفا اد الأساس ال اسها  ل في حال م ات ال نة ومعاه اله

ابو  ات العامة ال ق وال ق ال اس  ل في حالة ال ة، و  .ال

اني  ع ال ة : الف قا ةال ار   .الإخ

ادة         لة  ال ات ال ار لله ار إخ ها الإخ ن ف ة  يل  187وهي رقا م تع

ر  س ة على دس ،2016ال قا اتو ال عاه اتو  رة ال ان وال   .الق

ة -أولا ول ات ال عاه ـة ال ر ة على دس قا ع :ال ب يال ـ ة هي إتفاق م ول ة ال  ب اه

ولي العامأ ن ال اص القان نش ت أثار قان ق ت ولي ،  ن ال اع القان ة وف ق ة مع

ادة ، )1(العام ـ ال ا ح ة  150وهـ ر ل س يل ال ع ي ن على2016م ال  :، و ال

ها في " ص عل و وال رة ح ال ه ها رئ ال ادق عل ي  ات ال معاه

ن  ر ت على القان س   ." ال

ع         ة  اش ان م رج الق م ت ة في ه ول ات ال عاه ر جعل ال س س ال رغ أن ال

ر س و  ،ال ادة ال ق ل ا لأ خ ر تفاد س ل ال ة ال قا عها ل  لةإلا أنه أخ

ها ال   .)2(وم

                                                           
، ص  )1( جع ساب   .24فاتح خلاف ، م
، ص  )2( جع ساب ان ، م ور ب رم   . 75ق
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اتو          عاه رة ال ة على دس قا ل  ،ال ك ال ارة ولا ي ة إخ ل ة ق هي رقا

ه ر م تلقاء نف س ادة  ،ال ام ال اره وف أح ع إخ ا  ر  187ون س يل ال م تع

2016.   

ات         عاه أ في ال ر ب س ل ال ل ال ادقة ف ل ال ة ق ول اءال ها، ب على  عل

ر س دة في ال هات ال ر م ال س ل ال لقاه ال ار ي س ل  ،إخ غ أن ال

ار ـة ذل الإخ ام ة  ،ي على إل ة هي رقا ول ات ال عاه رة ال ة دس ل فإن رقا و

ارة ها اخ ي عل قة على ال اء ،سا ها  اس ن م ي  ل ال نة وال ات اله معاه

قاالإ ا سا نا إلى هـ ة وقـ أش ة وج را، أ رقا ار ف   .خ

ا قا -ثان ع العادال ة على ال ر س اع  : ة ال عة الق ع العاد ه م ال

أصل العام، دون  ه  ف غ ان  ل عها ال ي  مة ال ل دة وال ة العامة وال ن االقان  اش

ة  قا ع لل ا أنها لا ت ل الأمة،  اء م اب ولأع لقة لل ة ال الأغل ها  ادقة عل ال

ورها ل ص ة ق ج ان ،  )1(ال ل ها ال ع ف ي  الات ال ر ال س س ال وق وضح ال

ادة  ة في ال ان عاد ر  140ج ق س يل ال   .2016م تع

ر في         س ل ال ل ال نيف رة ال القان ا  ،دس ص ذل رأ ر  و

ة على  أو قا ، وت ال را ذل ل لها دس هات ال اره م إح ال ع إخ ا  ارا نهائ ق

ر ا دس ة،  ل فة ق ة  ان العاد عل ة الق لي وال ي ان ال ة على ال قا ت ال

اع  ة لق ل اءات ال اصالإج ه  ،الاخ ن لل عل ها القان ل ي ي احل ال وال

ن  عي للقان ض ان ال ان العامة  .)2(وال ه للق اق ر ع م س ل ال م ال ل و

ار فق ولا رة في رسالة لإخ ان ال رة الق ة على دس قا ار ال ه في إ وضة عل ع  ال

                                                           
جع ساب ، ص  )1( تة، م ة ع   .45س
ر  )2( س يل ال ع ل ال ائ في  ان في ال رة الق ة على دس قا ل شهادة  2016سعاد رحلي ، ال مة ل وحة مق ، أ

ة، أدرار،  ق، جامعة أح درا ن العام، ت حق راه في القان   .45، ص 2021ال
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ص، وفي حالة  اقي ال اه إلى  ع اي عاد إلى  ارت ه فإنه  ر م دس ع ح  ال ال

ة  هة ال   .)1(ال

أنها         ص أخ ل   ه له علاقة ب ن ال ال  وفي حالة أن 

ر  س ل ال ة  ،ال ال آل ع ف ي في " ال" إس ر س س ل ال أ أن ال

ي ل  بها ص ال ام ال ا  ،أح اءوه رة ت على  اس س ة ال ة أن رقا على قاع

أنه فق    .)2(ال ال 

ة ثلاث         ن في م رة ال القان ر في دس س ل ال ل ال ما) 30(ف  ،ي

ة و ه الآجال ع ف ه ل م رئ أ) 10( أن ت ار وذل  د  ام في حالة وج

رة ه   .)3(ال

اص         ع إخ هال ف غ ان  ل ل لل ع  اءاسو  ،أص رة أن  ه ئ ال ل

ائل عاجلة ل  ،أوام في م ي أو خلال الع ي ال ع ل ال ر ال في حالة شغ

ولة  ل ال ع أخ رأ م ة  ان ل أوام في ، )4(ال ع  رة أن  ه ئ ال ا  ل

ادة  رة في ال ة ال ائ الة الإس ر م ا 107ال س يل ال ع   .2016ل

ادة         ة م ال ان ة ال ر 142وفقا للفق س رة  ،م ال س ة ال قا ه الأوام ل ع ه ت

ه في أول دورة له ف غ ان  ل ضها على ال ة و  ،ع ع قا ار ب ال هات الإخ  ل

ر  س ل ال ار ال إخ رة وذل  س   .ال

ا          اف ك ةلأ اك ه الأوام ال رة ه م دس ع فع  ان  ،ال ل ادقة ال ع م

ادة  ها وف ال ر  188عل س يل ال   .2016م تع

                                                           
ادة  )1( ـام 04ال ر  م ال ـ س ل ال ل ال اعـ ع د لق ـ   .ال
، ص سعاد ر ) 2( جع ساب   .45حلي، م
ادة  )3( ر مارس  189ال س يل ال ع   .2016م ال
ادة  )4( ه ، ال جع نف   .142م
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ة         اء الف رة أث ه رها رئ ال ي  ةالأوام ال ائ ة  الاس اس ارات إدارة س ق

ادة ال ال رة ،وأع س ة ال قا ال ال خل في م أنها ون أخ ال ،لا ت ر  س ل ال

م  ها لع ف ال ف اصح ب   .)1(الاخ

ا قا -ثال ةة ال ار ـات الاخ اع  : على ال عة الق ـة هي م ص ال ال

ة ف ة ال ل رها ال ي ت ـة ال ن ج ع  ،القان ي ت عات ال ض م أجل ت ال

ان ل ة لل الات ال ادة ، وذل )2(ال ادة  و 140جـ ن ال يل  141ال م تع

ر  س   .2016ال

ادة         ر 143وقـ جاء في ن ال س رة " :على أنه م ال ه ـارس رئ ال

ال  ـ في ال ان رج ت الق ـ ن، ي ة للقان ائل الغ ال ـة في ال ة ال ل ال

زـ الأول د لل عـ ـي ال  رـة في  ،"ال ه ة رئ ال ادة أن سل ه ال و م هـ

ـات ار ال ـة  ،إصـ ع ة ال ل قلـة ع ال فة م وهي واسعـة وغ ،ارسها 

الات ع ال ال ج ودة  ت ج  إلا ،م ة  ة ال ل ة لل تل ال

ادت  ا 140ال ر  141 و  س يـل ال ئ  ،2016م تع ـة ل ة ال ل ان ال فإن 

ة  قة ومق ز الأول ض ـة لل ة ال ل قلة وواسعة فإن ال رة م ه فهي ، )3(ال

ة ة ال ل ادرة ع ال ان ال ة ب الق ت ادرة ع  ،م ات ال ف ال وت

رة ه   .رئ ال

ـة        صا ت ة ن ف ة ال ل ر ال ة أو  ق ت ة ال ل اص ال هي م إخ

ر س ام ال الفة لأح ات م ر ت ات ،ت ه ال اع ه ة إخ ا أه ح ل ا ي   وم ه

ر  س ل ال ة ال قا   .ل

                                                           
، ص  )1( جع ساب ور ، م ان ب ق   .79رم
، ص  )2( جع ساب   .50فاتح خـلاف، م
ه، ص  )3( جع نف   .30م



 الفصل الأول                              تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية في التشريع الجزائري
  

24 
 

ادة         ة  186فق ن ال ر  )01(الأولىالفق س يل ال ل ":على  2016م تع   ف

رة  ه في دس أ ر ب س ل ال اتال ان وال ات والق عاه   ".ال

رة        ه رها رئ ال ي  ات ال ر على ال س ل ال ة ال  ،وت رقا

ي ال ال ال ز الأول أما ال ة ،لل و ة ال ه رقا ارس عل ف  ف م 

ولة لـم    .)1(ال

ال  ع ال ة : الف ي ة ج آل ة  ر س م ال ع فع  انال ة الق ر ة على دس قا   .لل

ان        ة على الق اس قابـة ال ال ي تأخ  ول ال ا م أول ال ن ة  ،تع ف وأدخل آل

ة  ، ففي س ر س امها ال رة في ن س م ال ع فع  اء  2008ال ي إج ن ر الف س أدخل ال

ة ائ ة الق قا ه ع ال ا أخ ائ ة  ،ق اس ة ال قا ا م ال ه م غ عل ا ، )2(وأص ح ه ف

يل ال ال ةع اك اف ال ة لأ ائ هات الق ع أمام ال رة ن  ،ال س م ال ع فع  ال

ق و ق ه ال عي ي ات و ت اع ال ه مآل ال قف عل ة م  ،ي ت ال فإذا ما تأك

ه ر لل  س ل ال ال على ال فع  و ال ق ش ل وت يـة ال   .ج

ة         ن ع س ور قان ـاء على ذل ص ة  2009و قا ه ال ى هـ ألة "وال س ال

ة رة ذات الأول س   " " La question prioritaire de constitutionnalité ال

ى ال        رة ت س اجعة ال رة في ال س م ال ع فع  ة ال ائ آل ر ال س س ال

ة  ة 2016ل ي ل ن ر الف س يـل ال ع ال ا في ذل  أثـ ادة  2008، م ـ ال ، فق ن

ان  188 ة اللاحقـة على الق قا ر على تع ال س   . )3(م ال

                                                           
، ص  )1( جع ساب تة ، م ة ع   .93س
، ص  )2( جع ساب ي محمد ، م م   .71ب
ني و عاد رحلي،  )3( فع "محمد رح ات ت ال د ل ن الع ال ل القان رة في  س م ال ع فع  ال اد  ح الأف

رة  س م ال اسة، "ع لة دفات ال ل م د 11، ال اح 01، الع ة ، جامعة قاص م اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ،
ف    .75، ص 2019ورقلة، صادرة في 
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ان        رة الق م دس ع فع  از  ،ال اع ه م ة ن اس ل وذل  فع ن سار ال عة قان

قه على  ن ال ي القاضي ت أن القان م  فع أح ال اء، أي ي وض أمام الق مع

ل  ه إلى ال اع وحال ل في ال عي إرجاء الف ، الأم ال  ر ة غ دس الق

ـه  ر ل في م دس ر للف س ارهال اصصاح  اع ل الاخ   .الأص

ة -أولا ر س م ال عـ فع  و إثارة ال ن الع رق : ش د  16-18ن القان ال

رة س م ال ع فع  ات ت ال و و ة  ،ل ض ة وم ل و ش اف ش ب ت على وج

ة  ر ل س يل ال ع رة وف ال س م ال ع فع  ارسة ال   .2016ل

ة -أ ل و ال ائ في اش :ال ع ال ادة  ال ن الع  06ال  16-18م القان

رة س ع ال فع  ات ت ال و و د ل ـة  ،ال ة م ـ فـع في م ا ال م ه قـ أن 

ة فه  ا ة ل ال ال ة،  لة وم ف قاضي،ش م اءات ال فالأصل  أساسي في إج

اءات م ن الإج  .)1(ةأن ت

لة        ف ى م ع ق  ل آخ أو  ،و رة مع  س م ال ع فع  ز تق ال أنه لا 

ن  عة وال ه في ال لف ع  . )2(دفع آخ 

فع        ة ال رة  ،أما ش ت م م دس ان ع ن  الن ب ع عي ال ال

ق  ق أح ال عي  قه ال ال ر ال أل ان وجه ال فلها  ه، و ي  ات ال وال

ر س   .)3(ال

دة في         ة ال ل و ال ف ش واح م ال ادة  فإن ل ي ن  06ال م القان

ل و ،16-18الع  م الق ائلة ع ن ت  فع ت ة ال ف فإن م   .ال

                                                           
ادة  )1( ن رق  09ال رخ في  09-08م قان ة 2008ف  15، م ة والإدارة، ال ن اءات ال ن إج ، ي قان

د  ة، الع ائ رة ال ه ة لل س ادرة في21ال ل و ال24/04/2008: ، ال ع   .، ال
، ص  )2( جع ساب ني و سعاد رحلي ، م   .76محمد رح
ة ال )3( ، دور آل ان أح راه، ت إ ل شهادة ال مة ل وحة مق ات، أ ق وال ق ة ال ا رة في ح س م ال ع فع 

لة،  اف ، ال ض ق، جامعة محمد ب ق ة ال ل  ، ر س ن ال   .136، ص 2021قان
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ة/ ب ض و ال ادة  :ال ة  الأولى م ال ة  188ن الفق ر ل س يل ال ع م ال

ات " :على أنه  2016 ق وال ق ه ال اع ي ه مآل ال قف عل عي ال ي ال ال

ر س ها ال ي  ة الأولى م ال ."ال رة ض الفق ارة ال م  02ادة وهي نف ال

ن الع  ح أن ال16-18القان ا ي م ، وه ع فع  ال ال ر ق ح م س ع ال

عي ال ي  رة في ال ال س هاكال د أن   ان ق ات، وال ق وال ق لل

يل  ع رة في ال ر، أ ال س نة في ال ات ال ق وال ق أح ال ن  ع ال ال

ة  ر ل س عي 2016ال رة ح ت م دس ع فع  ز ال ه، فلا  ة غ  احق ان أو ح

را لة دس ف   .م

اع         ه مآل ال قف عل عي ي ن ال ال ى أن  رة  ،ومع ل في دس أن الف

ح  عة، ون ات ا ل أساس ال اع وأن  ع ال ض ل في م ه للف ا ال أم ج ه

وض ع اع ال ال ل  ه لا ي ر م دس ع ن  ع ن ال ه للقاضي أن القان ر رف  ،عل ق

رة س م ال ع فع    .ال

ادة          ا ورد في ن ال ن الع  08ك ن ال " :على  16-18م القان لا 

ر  س ل ال ف ال ر م  س ه لل ق ا ح  ق ت عي ق ص اءال حال  اس

وف د اف، " تغ ال ق ا إذا ل ر أن ألس أنه إذا ه س ل ال رل ارا  ص ا أو ق رأ

عي ى ت ة  ،ا  مق م ات الع ل ع ال مة ل ة ومل اراته تع نهائ فإن ق

ة ائ م  ،والإدارة والق ع ه  ع  ز ال رة ولا  س ة ال ل  الق فه ب

رة س اء، ال وف  اس اثفي حالة  أحال تغ ال ص اس رة ن فع دس ة ي ي  ج

عي سعلى  رة ن ت م دس ع ه أساسها  ر   . )1(وأن ن في دس

                                                           
وسي و شابي ،  )1( ن الع "أح لع اءة ن القان رة ق س م ال ع فع  ة ال ات  16-18آل و و د ل ال

رة  س م ال ع فع  ن ، "ت ال لة القان ل  م د 08، ال امعي 01، الع ة والإدارة، ال ال ن م القان ، معه العل
ف  ان، ن   .20، ص 2019أح زانة، غل
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ادة         ن الع  03ال  08ن ال ات  16-18م القان و و د ل ال

رة س م ال ع فع  ة" : على أنه ت ال ال ار  جه ال ة ف ،"أن ي ال ال د  ق ال

ن  ة  ه أن لا  ع ل في ال ل الف ال وتع ار  فه الإض ا ه فع  وللقاضي ، )1(ال

ا أو  ة العل فع إلى ال ة إرسال ال رة وله سل س م ال ع فع  ة ال ي م ج ة تق سل

ولة ل ال   .م

ا ر  -ثان س ل ال ل الإحالة على ال ة ق ام ال رة : ن س م ال ع فع  ع ال

ا ةر إلى نال ا ام ال ة العل ائ هات الق ع ث أمام ال ض ة ال ، ال ي أمام م

ا( ة العل ولة أو ال ل ال   ).م

عن -أ ض ة ال ة أمام م ة : ام ال اك ة م اس رة  س م ال ع فع  ي إثارة ال

ة أو إدارة ان عاد اء  ة س ائ ات الق ع اله ه ال ،أمام ج  02ادة وف ما ن عل

ن الع  ة الأولى في 16-18م القان فع لل ا ال ا  إثارة ه اف،  أن  الاس

فة  ائي على م غ ق ال اء ال ق أو أث ال ع  ، غ أنه لا  إثارة الاتهامال

ة  ائ ات الإب ا ة ال رة أمام م س م ال ع فع    .)2(ال

ه        قاض دون غ رة لل س م ال ع فع  قاض   ،ح ال في إثارة ال وال

ا، و  ا أو مع ا  ن ش افأن  م  الاع ع فع  قاض في إثارة ال  ال

اك ح  ات ال أن ه د إث ة  ل اف ش ال ة، و ل ت  ال رة ي س ال

را ت لة دس ف ة م اء أو ح ه الاع   .عل

                                                           
جع ساب ، ص )1(   .146سعاد رحلي ، م
ادة  )2( ن الع  03ال رخ في 16-18م القان م 2018س  02، م ع فع  ات ت ال و و  د ش  ،

د  ة ، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال رة ، ال س ادرة في 54ال   .2018س  05، ال
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ع أ         ض ة ال الل ل ر  ات س ل ال ل في  ،ال ار فهي تف فع ال ال

إرساله اف أمامها إما  ات الأ ل ات و ا ل ولة م ل ال ا أو م ة العل   .)1(لل

أ         ا  ة العل ولة أو ال ل ال ار الإحالة على م ع في ق م  لا  ال

مة الة ال ا ل إ ة وه ة أو الغ عاد ع العاد   .ق ال

ار        ف  الق ادر ب ادر في  الإحالةال ع في ال ال ة ال اس ه  ع   ال

ة ع الأصل ه  ،ال ادة ول وح ن الع  1ف\09وف ال   .16-18م القان

ة         ة إحالة م ار ال ت على ق ولة ي ل ال ا أو م ة العل فع إلى ال ال

ادة  ة، ون ال ع الأصل ل في ال ن الع  11وقف الف على  16-18م القان

ع  د على وقف ال ي ت اءات ال   :الاس

ها  - ل ف ان م شأن الف ع أو  سا على ذمة ال أن م ان صاح ال إذا 

اء سال س أو إنهاء إج اج على ش م ة الإف  .لل

دة، أو  - ة م ة خلال م ع ل في ال ع للف ض ة ال م م عي يل د ن ت وج

ال ع ل الإس  .على س

ـا و - ب ة العل ـ ال ـة على م ف ـام ال ولة ن ل ال م  :م ع فع  ل ال ـ ق ع

ع ض ة ال رة م جان م س ا ،ال ة العل ه على ال إحال م  ولة  تق ل ال أو م

اص   .ح الإخ

رة          س م ال ع فع  ل علها ال ي أح ولة ال ل ال ا أو م ة العل لى ال ت

ا أو م ة العل ـل ال ، وتف ي فع م ج ل ال و ق ولة في لإعـادة ف شـ ل ال

م  عـ فع  ر في أجل شهإحالة ال س ل ال رة إلى ال س ـلام  م، )2(ال تارخ إس

                                                           
ادة  )1( ن الع  09ال   .16-18م القان
ادة  )2( ه، ال جع نف   .13م
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ادة  ه في ال ص عل ات  16-18الع رق  09الإرسال ال و و د ش ال 

رة س م ال ع فع  ة ال   .ت آل

ا أنه         ةك ل ال م ف ا في حالة عـ ص  العل ولة في الآجال ال ل ال أو م

ادة  ها في ال ن الع  13عل اتم نف القان ر  ـال تلقائ س ل ال   .إلى ال

فع         ال ا  ة العل ائ هـات الق م ب ال الة ع ل ل ائ ال ع ال ل وضع ال و

رة س م ال   . )1(ع

ولة         ل ال ا أو م ة العل ة أمام ال رة لأول م س م ال ع فع  في حالة أثارة ال

ة اش ها ،م ص عل ر ض الآجال ال س ل ال ـة للإحالة على ال ن الأول   ،)2(ف

لة  ر ب س ل ال فع ع ال ولة في إحالة ال ل ال ا أو م ة العل ل ال تف

اؤها فه  ، أما أع ئ أسها نائ ال ر ذل ي ة، وع تع ائ ل جهة ق أسها رئ  ي

ة وثلاثة  ع فة ال ار) 03(رئ الغ ا أو  ،م ة العل الة رئ ال ه ح ال ع

ولة ل ال أ ، )3(رئ م ر ل س ل ال ار ال إلى ال ع ذل ي إرسال الق و

عي رة ال ال حلة ال في دس   .)4(م

ا ة -ثال ر س م ال ع فع  ر على ال س ل ال ا :رقابـة ال ن  21دة ن ال  م القانـ

رة 16-18الع رق  س م ال ع فع  ة ال ات ت آل و و د ش ، على ال 

ق" :أنه اره  رة ع إخ ه را رئ ال ر ف س ل ال ادة  اعل ال ام ال ، 188لأح

ه  ي  ز الأول ال ي وال ي ال ع ل ال ل الأمة أو رئ ال عل رئ م ا  ك

اته ه ملاح ج ف ت ل ال ر ح س ل ال هلل وضة عل ع رة ال س م ال ع   ".ع 

                                                           
، ص  )1( جع ساب وسي و  شامي ، م   .24أح لع
ادة  )2( ن الع  14ال   . 18/16م القان
ادة  )3( ه، ال جع نف   .16م
ادة  )4( ه، ال جع نف   .17م
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ع        ار ال ر  جهات إص س ل ال ادة أن ال ه ال ، )1(فه م ن ه

فع ل ال ع م رة ال ة ال في م دس ل ل ع ه   .ل

ة        ر عل س ل ال ات ال ن جل الات  ،ت ةإلا في ال ائ دة في  الاس ال

له اع ع د لق ـام ال اءاو ، )2(ال ل أنه  س ا أو  ر تلقائ س ل ال ئ ال ز ل

ة ة س اف عق جل ام ،م أحـ الأ ال ة ت  ل ة ال ان عل والآداب  العام إذا 

اء على و  .)3(العامة ر ب س ل ال عاءع ال ـه اس ه أو نائ   .)4(م رئ

ة إ        ل ح ال ة ت ت ف اته ال اء ملاح اف إب ة م الأ ل ل ل رئ ال لى م

اته ق ملاح مة ل   .ال

ل ذ        رة  ل س م ال ع فع  اء ال خل في إج ة أن ي ل ل  ،م ة  اس ب

اولة  رة في ال س م ال ع فع  ل إعلان إدراج ال ب ق   . )5(م

م في نه        ع فع  ة ال ل ا لل ه رئ ف ر  س ل ال رج رئ ال ة ي ل ايـة ال

ار الق د تارخ ال  اولة و رة في ال س   .)6(ال

ة مغلقة        ر في جل س ل ال اول ال عة  ،ي ر ت اء على) 09(و الأقل  أع

ة، و اولاته ص ن م ة، وفيل الأغل اراتـه  جح   آراءه وق ات ي او الأص حالة ت

ئ ت ال   .ص

ولة        ل ال ا أو م ة العل ر إلى ال س ل ال ارات ال لغ ق  ،وفي الأخ ت

رة س م ال ع فع  ة ال ا ب ن ة ال ائ هات الق   .)7(لإعلام ال

  
                                                           

، ص  )1( جع ساب وسي و  شامي، م   .26أح لع
ادة  )2( ن الع  22ال   .16-18م القان
ادة  )3( ر  20ال ـ س ل ال ل ال اعـ ع د لق ـ ـام  ال   .م ال
ادة  )4( ه، ال جع نف   .39م
ادة  )5( ه، ال جع نف   .17م
جع ساب ، ص  )6( ور ، م ان ب ق   .122رم
ادة  )7( ن الع  24ال   .16-18م القان
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اني ر : ال ال س يل ال ع ل ال ان في  ة الق ر م دس ع فع    .2020ال

ة          ر ل س يل ال ع ان في  2020جاء ال رة الق ة على دس قا ع ال ل

ه  قلة ت ة م د ه ر على وج س س ال ص ال يل ال ي ح ع ا ال ، ه ائ ال

ق و عل ق ة ال ا ر م جهة، وح س ام ال ان إح فع ى ض ة ال ات ع  تع آل ال

ان رة الق م دس اث م جهة أخ  ع اس ة  اس ة ال قا عة مع ال ا أعل الق  ،

س ة ال لة في ال ة م ي رة ج ة دس ر ه س ل ال لا م ال   .رة ب

ق         ال ر، ت  س ج ال ل  ة ت ة م رة م س ة ال تع ال

ة عات ال قة ال ا ى ،م م م ع ال ان  اء  ة  س ل ادر ع ال ق ال ال

ن  ة القان ة أم لها ق ان عاد اء  ة، س ف ة ال ل ائح صادرة ع ال ان ل ة أو  ال

ر س ام ال   . )1(أمام أح

ة        ائ نقلة ن رة في ال س ة ال اء ال ة و  ع إن قا ال ال ة في م ف ا 

ان رة الق ل لها قو  ،على دس ر  أو س س ال ر  ال س ام ال ه على اح ة ال مه

ة م ات الع ل ا ال ات ون س   . )2(وض س ال

س و           ف لها ال ها، فق اع لة إل هام ال ال رة  س ة ال لع ال ى ت ح

ادة  ته ال ا ما أك ر، ه س ام ال ام أح ان اح قلالي ق ض ع الإس ا ال ر  س  185ال

تها الأولى ر  في فق س يل ال ع ها و ، 2020م ال ي جاء ف رة ": ال س ة ال ال

ر س ام ال ان اح لفة  رة م ة دس س ز أساسا في "م ي ت ة ال قلال ه الإس ، ه

ة  س ه ال ة له عة ال ل أول(ال رة ) م قابي على م دس اص ال ا الإخ و

ان  ل ثاني(الق   ).م
                                                           

عارف ، م ،   )1( أة ال رة ، م س ع ال اري، ال  . 13، ص  2001ع ال ال
ادة ا  )2( ئاسي رق  185ل م ال س رخ في 20- 442م ال ة  2020د   30، م ر ل س يل ال ع ، ال ال

ة2020 ائ رة ال ه ة لل س ة ال د , ، ال   .2020د  30، صادرة في  82الع
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ل الأول  ة و الأس: ال ر س ة ال ر س ة ال ة لل ن   .القان

الفة         م م ق م ع ر، م خلال ال س ام ال رة اح س ة ال ت ال

ام ة لأح ة وال ص ال ث ل، و هال ة، أح ل ة الع اح ة م ال عله أك فاعل

ات على  غ لة م ال ر ج س س ال هاتال ع أول( ل ي  أن ) ف لة ال ه ال ه

قا  دة م و م ائها إلى ش ع ثاني(ع أع ر على  ا، )ف س س ال ص ال ح

ة على دس قا ال ال رة في م س ة ال ار ال ي جهات إخ ان ت ع ثال(رة الق   ).ف

ع الأول  ة: الف ر س ة ال لة ال   .ت

ل        ي ع  ت رة م اث س ة ال ا )12(ال اء ، )1(ع د الأع وه نف ع

اما،  ة ت لة مغاي ر إلا أنها تع ت س ل ال ال ادة و مقارنة  م  03ن ال

ئاسي رق  م ال س عل  93-22ال رةال س ة ال اصة ب ال اع ال : على أنه الق

ادة " ام ال قا لأح رة  س ة ال ل ال ي ع  186ت ر، م اث س  )12(م ال

ا ه أرعة ع اء) 04(، م رة  أع ه ه رئ ال ة،و ع ه رئ ال  م ب

ا و ع واح )01( وع واح ة العل ل )01( ع ال ان م ع م ولة ي  ال

ة  اتها، و س ر م )06(ب ق س ن ال ة في القان   .)2(" أسات

ادة  م          اء ال ق ي جاءت تو  ،أعلاه 03خلال اس ادة ال ام ال م  186قا لأح

ر س ح جال رة، ي س ة ال لة ال ا أن ت حة  ل ع ال ة ال ع ب سل ق ج

ة ائ ة الق ل د ال ق على وج ي أ ة ال ه الأخ اب، ه ة الان رة وآل ه ئ ال  ل

لةإلض و  ه ال ن  ى ه ة القان   .أسات

                                                           
ادة   )1( ر  186ال س يل ال ع   .2020م ال
م رئاسي رق   )2( س رخ في  93-22م ة 2022مارس  08، م رة، ال س ة ال اصة ب ال اع ال الق عل  ، ي

د  ة ، الع ائ رة ال ه ة لل س   .2022مارس  10: ، صادرة في  17ال
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ن  -أولا ع اء ال ة : الأع ر الأخ ل س يل ال ع ر في ال س س ال ح ال م

ة ت 2020 رة سل ه ئ ال اء م أصل  )04(ع أرعة ل ا م  )12(أع ع

س ة ال لة ال ة ثل ت ائها 1/3رة، أ ب   .أع

ة         ة واح رة لعه س ة ال رة إلى تع رئ ال ه ة رئ ال ا ت سل

تها  ادة  06م ات، وق ن ال ة س اف  188س تها الأولى على أنه  ت في فق

رة س ة ال و في رئ ال عة م ال ادة  ،م ها إلى ال ي أحال يل  87وال ع م ال

، و  ر الأخ س ها في الهي نف ال اف اج ت و ال رة ش ه ئاسة ال اء شح ل اس

  .ش ال

رة        ه ل أن رئ ال ة  ، قلاح  اته في تع ن اته وسل حاف على صلاح

رة في ال س ة ال اء ال ة م أع ر الأخ ل س يل ال ا ه2020ع ال ،   ال

ل  اء ال ة في تع أع ر ل س يل ال ع ل ال ر في  س ، الأم ال  2016ال

رة س ة ال س ه ال ة ه قلال اد واس اسا    . )1(ع م

ا ن  -ثان اء ال ة  :الأع لة ال ها ض ت اج ة على ت ائ ة الق ل حاف ال

اب ع واح  ، ح ي ان ر الأخ س يل ال ع رة في ال س م ب  )01(ال

ولة ل ال اء م ا )01(وع واح  ،أع ة العل اء ال   .م ب أع

ة         اب س ا ي ان ن  )06(ك ة القان اع العام م ب أسات اء ع  الاق أع

و ي ال رة ت ه لى رئ ال ، ح ي ر س ي ي م خلالها ال ات ال  وال

ة ل اءع لاء الأع اب ه   .)2(ان

                                                           
ة،   )1( ات س"وفاء أحلام ش ة ال ائ ال ان: رة في ال رة الق ة على دس قا ة لل ي ة ج ني ، "ه لة الف القان م

اسي ل وال د 06، ال ا، 02، الع ي، الأغ ار ثل ة، جامعة ع اس م ال ق والعل ق ة ال ف  ،ل ، ص 2022ن
804.  

ة  )2( ادة  04الفق ة  186م ال ر ل س يل ال ع   .2020م ال
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لاح        لةعلى  ل ما  رة ت س ة ال ة  ،ال ل ل ال اء ت أنه ت إق

ة رة ال س ة ال س ه ال ة ه د  ،م ع ع ها  الأمو اف اج ت و ال إلى أن ال

اء اب  في أع ل  ان، في  ل اب ال ا في ن ها غال اف ع ت رة  س ة ال ال

ة في  فاءة وال و ال ةش ل اء ال ة أع   .)1(ال

اني ع ال ة: الف ر س ة ال ة في ال و الع   .ش

رة في م      س ة ال ة ال ان فعال انق ض رة الق ة على دس قا ض ال ال ، ف

س  اال اج ت و ال لة م ال اج ها في أع ها ، ئهاف ص عل و ال ه ال ه

ادة  ض ة  187ال ر ل س يل ال ع و عامة و تو  ،2020م ال  أخ ق إلى ش

  .خاصة 

و العامة -أولا ل: ال ة  في ت اء ال ع أع ها في ج اف اج ت و ال ال

رة دون  س اءال ها اس ج ي ن   :ا يلي ، ال

اء  :ش ال -01 اء الأع رة س س ة ال اء ال ر في أع س س ال اش ال

ل  ا و م ة العل ن ع ال اء ال رة أو الأع ه ف رئ ال ن م  ع ال

ن  غ س خ ن ، بل ة القان ن ع أسات اء ال ولة أو الأع م  50ال املة ي ة  س

ع أو الإ ة ال ر ل س يل ال ع اب، على خلاف ش ال في ال ده  2016ن ال ح

أرع  ر  س س ال ة) 40(ال   . )2(س

ر  ع رفع ش ال          س س ال ل ال ة 50إلى  م ق ع  عل ،س

ة لف  ال عة في م لة وم ة  رة م خ س ني، الال ان القان الات خاصة ال

                                                           
جع ساب ، ص   )1( ة، م ات   .805وفاء أحلام ش
ة   )2( ادة  01ال ر  184م ال س يل ال ع   .2016م ال
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ة م الع ا فاءات ال اء لل افا وق ع إج ه أنه  عاب عل ة  ةـل  في ال

رة س   .ال

ني -02 ال القان ة في ال رة ح  :ش ال س ة ال ا  في ع ال

ادة  ة الأولى  187ال ـ في الفق ن لا تقل عـ ع ة في القان ع  ة ال ان ة ال  20ال

ا الع  ن ه ة، وأن  فاد س ر ق اس س ن ال   .مـ ت في القان

ه ض        ا، ل ي ال عل ي ا ج ر ش س ال ال ع ش ال في ال

قا، إضاف ر سا س ل ال اء ال ها في أع اف اج ت و ال ة في ال ة ال ة رفع م

ة ع  ان خ ما  ع ني،  ال القان ة) 15(ال ر  )1(س س يل ال ع ل ال  2016في 

ح ع  ر ) 20(ل س يل ال ع ل ال ة في    .2020س

ةال -03 اس ة و ال ن ق ال ق ال ة : ع  ا لأه قي ن ا ال م ع ه

اء على ال  ات س ول لي ال اص ت ان م رة، فإذا  س ة ال اصات ال واخ

اب  ة ف  اس ة وال ن قه ال ق عا  شح م ن ال ها أن  ي  ف لي أو ال ال

ا ال  ف ه ا فيأولى أن ي رة  س ة ال ة ال شح لع ات ال لاح ل لل

رة س ة ال اء ال لة لأع   .)2(ال

ي -04 اء ال م الان اد  :ع أ ال ان م ا ال  في ض ف م إدراج ه إن اله

ن  ض ع ة ق ي ات خارج ة ضغ ائها م أ عاد أع رة م جهة و إ س ة ال ام لل  ال

رة لها س ة ال ج على ع ال ع أ صلة ق، ال ي ل ق ه و ب لي  ه ال  ت

رة س ة ال هام ال ة ل ل غ  ف اسي م أجل ال جه س ب أو ت   .أ ح

                                                           
ة  )1( ادة  02ال ر  184م ال س يل ال ع   .2016م ال
ة،  )2( رة"س أحفا س ة ال اء ال ر أع س ن ال ة القان اب أسات ني لان ام القان ق والع، "ال ق لة ال م م ل

ة ان ل الإن د 15، ال لفة، د 04، الع ر، ال ة ، جامعة زان عاش اس م ال ق والعل ق ة ال ل ، ص 2022، 
392.  
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رة،         س ة ال ل داخل ال ان م ال ل ر لل س س ال اء ال ع إق

ا ال ر ت ه اب ،ت ن إلى الأح اة لا ي قى إدراج ش ،لأن الق م  و ع

ع أرعة  رة ب ه م رئ ال ا يل اع ،  ن للاق ش ي ي اء ال ة أع اء في س الان

اء ال) 04( دي م الان اء م   .)1(يأع

افي -05 م ال أ ع ع ل ر  ن :ال س س ال ا ال ة  العلى ه  في أخ م

ادة  ة 184ال ان تها ال ه  ،في فق ق أ  هام ووه م امل لل غ ال ف ها و ال فاني ف ام  ال ال

اد في أدائها ان  ،ال ا ش ورانوه رة  ض ة على دس قا ال ال ا في م ه ى ع لا غ

ان   .)2(الق

ا اصة -ثان و ال ة هي: ال اء ال ع أع ها في  اف اج ت و ال  تل ال

اء اه م الأع رة دون س س اال ال ه ة  ، و ن  رة و أسات س ة ال رئ ال

ر  س ن ال   .القان

ة -01 ر س ة ال ادة : رئ ال يل  188ت ال ع تها الأولى م ال في فق

ر  س ة ": على  2020ال ة واح رة لعه س ة ال رة رئ ال ه ع رئ ال

تها س  ها) 6(م ص عل و ال ه ال ف  ات ، على أن ت ادة  س م  87في ال

اء ش ال اس ر،  س   ."ال

ادة  إلى إضافة        ها في ن ال ص عل و ال ر، فق 186ال س  خ م ال

و  رة  س ة ال ر رئ ال س س ال دتهاال ادة  أخ ، ح م  87ال

ر س ازهاو  ،ال ي  إ   :ا يلي  ال

                                                           
ي،   )1( ائ"أح غ رة في ال س ة ال ق ، "ال ق املة لل لة ال لال د 01، ال ق، جامعة 01، الع ق ة ال ل  ،

ان  ة، ج ا ار، ع   .76ص،  2021اجي م
ن العام  )2( اج في القان ل شهادة ال ة ل ، م ائ ان في ال رة الق ة على دس قا ة ال م فعل ام، ع ع ج

د مع ، ت وزو ، د س م ، ص  ل ة ، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ولة ،  لات ال   . 48ت ت
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 ة ائ ة ال ال ع  ة للأب  ال ة الأصل ائ ة ال ة فق ، وأن ي ال الأصل

ة)1(والأم ة أج ن ق ت  ا  أن لا   ،.  

 ولة ار أن الإسلام دي ال اع ي الإسلام ،   . )2(أن ي

 ة فق ة الأصل ائ ة ال ال ع   .أن ي أن زوجه ي

 اها ل ائ دون س ال ة  ة أن ي إقامة دائ ات على الأقل) 10(ة ع  .س

  ف رة أول ن ه في ث ار ة  1954أن ي م ل ل ج دا ق ل ان م ، 1942، إذا 

ال ض  ه في أع ر أب م ت ه أن ي ع ارخ، فعل ا ال ع ه دا  ل ان م أما إذا 

ة رة ال  . ال

 م ني لع ر القان ة أو ال مة ال اج ال ه ل ه  أن ي تأدي  .تأدي

 ي وخارجه اب ال لة داخل ال ق اته العقارة وال ل ي  ح عل م ت ق  .أن 

دة،            ا م و و ش ه ال اتع ه شح ل رئاسة  هال ن و ال نف ش

اس رة  ه ، ال ي إلىزادة و اء ش ال هل العل ة وال ن ة القان ف ال ورة ت في  ض

ة و تعرئ ال ل ف شح ل رئ ه تع ، ل و ال امة م ش أك ص

رة ه  .)3(ال

ر  – 02   س ن ال ة القان ة الأولى  :أسات ة(ت الفق ال ة ال ادة  )ال  187م ال

ر س ة ": ، على أنهم ال ن ) 06(س اء ي اعأع ن ا الاق ة القان لعام م أسات

ر  س و و ال رة ش ه د رئ ال اء،  لاء الأع اب ه ل فق أحال "ات ان ، ب

                                                           
اد   )1( رخ في 70-86م الأم رق  8و  7و  6أن ال ة،  1970د  15، م ائ ة ال ن ال ، ال قان

د  ة، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال ل و ال 1970د  18، صادرة في 105ال ع   . ، ال
ادة   )2( ر  02ال س يل ال ع   .2020م ال
شة،  )3( ائ"ف دب رة في ال س ة ال و: ال لة وش ة ال ة ، "الع ن م القان ة للعل ائ لة ال ال

ة اس ل وال د 59، ال ائ 03، الع ة، ال سف م خ ق، جامعة ي ق ة ال ل ، ص 2022، س 1، صادرة ع 
488.  
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ر  س ن ال ة القان اب أسات ات ان و و ي ش رة ت ه ئ ال ر ل س س ال ال

رة  س ة ال ة ال   .لع

ئاسي رق        م ال س رة ال ه ر رئ ال د  304-21ح أص و ال  ش

رة س ة ال اء ال ر أع س ن ال ة القان اب أسات اءات ان لا ع  )1(وج ، وف

ادة  ها في ال ص عل و ال ادة  186ال ر، وح ال س م  09م ال س م ال

ئاسي  ش فإنه ،  304-21ال ر ال س ن ال ة القان ج على أسات نلأي ا ض ن 

س ة ال لة ال اذرةت ة أس ت شح ب ن ال ة ح، ، أن  ة أعلى رت ت ه ال  تع ه

اح ة وال ة في سل سل الأسات ت ه ال ة له ار ال ة م ق اع ن ة  إي ت ات ال ، ولإث

شح دعة في ملف ال شح)2(ال ا وق ال ن في حالة ن ا  أن  أ أنه لا ، ، 

ل عا ع الع ق   .ن م

ال  ع ال ة: الف ر س ة ال ار ال   .جهات إخ

ل جهات         ر م ق س ام ال الفة لأح ان ال أن الق رة  س ة ال ت ال

ل ال دة على س ر  ،م س ها ال ي ن عل احةو ال يل )3(ص ع ، ح أن ال

ة  ر الأخ ل س ل لها  2020ال هات ال قى على نف ال ة أ ار ال إخ

رة س ر و  ،ال س ل ال ار ال ان لها ح إخ ي    .ال

رة في         س ة ال ار ال ة إخ لاح ة  ة وال ف ل ال ح حاف ال

ر  س يل ال ع لة في  2020ل ال هات م ه ال   :، ه

                                                           
م رئاسي رق   )1( س رخ في  304- 21م ر ،  04/08/2021، م س ن ال ة القان اب أسات اءات ان و وج د ش

اء  د أع ة ، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال رة ، ال س ة ال   . 2021أوت  05: ، صادرة في 60ال
ه، ال  )2( جع نف ادة  7ة م   .02ف/10م ال
ادة    )3( ر  193ال س يل ال ع   .2020م ال
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  ة ولة ،  وح جل الأول في ال اره ال اع رة ،  ه الأمة وحامي رئ ال

امه ه على إح ر و  س   .  )1(ال

 الة ز الأول ح ال مة أو ال  .)2(رئ ال

 ي ي ال ع ل ال ل الأمة أو رئ ال  .رئ م

  ن ون  40أرع ة و ع ي أو خ ي ال ع ل ال ا م ال ا م  25نائ ع

ان أو  ل اب ال د ن ل الأمة، ح نل تقل في ع ل الأمة م اء م أع

رة س ة ال ار ال ل له إخ د  ،ال ان ع ل  50ع أن  ا ع ال نائ

ي و ي ال ع ة  30ال ر ل س يل ال ع ل ال ل الأمة في  ا ع م ع

2016. 

ة         ر ل س يل ال ع ر في ال س س ال ن ال ل  سعة  2020و ق أق ت

اش  ار ال ة الإخ ي جاءآل ة  ال ر ل س يل ال ع اك 2016بها ال إش ، م خلال 

ة ة ال ل ة وال ف ة ال ل  .)3(ال

ولة أو         ل ال رة ع  الإحالة م م س ة ال ار ال ا  إخ

فع  ع ال ا  ة العل يال عي أو ت رة ن ت م دس عي أح ع ما ي ، ذل ع

ة مااف الأ ائ ة أمام جهة ق ه اك قف عل ي ال ي عي أو ال ، أن ال ال

ر س فلها ال ها و  ي  اته ال قه وح ه حق اع ي   .)4(مآل ال

                                                           
ادة   )1( ر  84ال س يل ال ع   .2020م ال
ادة   )2( س  103ت ال يل ال ع ة : "على  2020ر م ال ات ال ا ت الان مة وز أول في حال أسف د ال ق

ة ة رئاس    .ع أغل
ة ان ل ة ب ة ع أغل ات ال ا ت الان مة، في حال أسف مة رئ ح د ال    ".ق

شي و وردة خلاف،   )3( رة "إلهام خ ة على دس قا ام ال رة على ن س م ال ع فع  ة ال ر لآل س أث ال ال
ائ ان في ال ة، "الق ا م الإج لة الآداب والعل ل م د  19، ال ة،  01، الع ا ة و الإج ان ة الإن ل ، صادرة ع 

ة  ل   . 12، ص 02جامعة ال
ادة   )4( ر  195ال س يل ال ع   .2020م ال
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اء        ر ق أق الق س س ال ن ال  ، ان رة الق م دس ع فع  ة ال ف خلال آل

ان ع   رة الق ة على دس قا ة ال ل ولة في ع ل ال ا و م ة العل لا في ال م

ة أ ع  الإحالة اش ار غ م ة إخ   .)1(آل

اني  ل ال ة ا: ال قابي لل اص ال انالاخ ة الق ر ة على دس ر س   .ل

رة      ة على دس قا ل أساسا في ال رة ي س ة ال ل لل اص الأص إن الاخ

ات  عاه ة و ال اخل ة ال ة و الأن ان الع الفة الق م م أك م ع ان م خلال ال الق

ر س ام ال ات لأح ان و ال   .والق

ي ت        ة ال قا ه ال ن ه ا ق ت ة ،  ع ة أو  ل ة ق ن رقا ال ، فق  ت ة أش أخ ع

رة س م ال ع فع  ارة أو ع  ال ارة أو اخ   .إج

ع الأول  ة: الف ل ة الق قا   .ال

ة       قا ال ال رة في م س ة ال اص ال اخ ا إذا ما تعل  لف الأم  ل 
ان في رة الق قة على دس ا ة  ال ر ل س يل ال ع اص  2020ل ال ع اخ

ر  س ل ال ة ال ر ل س يل ال ع ر الأخ جاء 2016 في ال س يل ال ع ، بل أن ال
رة س ة ال ه اله ر ل وضع ه س س ال اعي ال ز م ع ل  ،ل و وتفع

لها   . )2(ع

ة ال       قا ل ال ر ت س يل ال ع ة ح ال ل ة و 2020ق ان الع ة على الق قا ، ال
ات و  عاه ا ال ان و  ل ي ال ف اخلي لغ ام ال اتال ة الاتفا ان العاد   .و الق

ان -أولا ل ي ال ف اخلي لغ ام ال ة وال ان الع ة على الق قا ادة : ال ن ال
ر  05ف/90 س يل ال ع رة : "على  2020م ال س ة ال رة ال ه  رئ ال

ر  س ة لل ان الع قة الق ا ل م ا ، ح انوج ل ها ال ادق عل ا ما ، ..."ع أن  ه

                                                           
جع ساب ، ص   )1( شي و وردة خلاف ، م   . 12إلهام خ
ه ، ص   )2( جع نف   .11م
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ته  ادة أك ن الع  09ال ار  19-22م القان ات الإخ اءات و د إج ال 
رةوالإحالة ا س ة ال عة أمام ال   . )1(ل

ام ذل  و إلى جان         قة ال ا أن م رة  س ة ال رة ال ه  رئ ال
ر س ان لل ل ي ال ف ل م غ اخلي ل ادة  ، ح ن)2(ال تها  190ال أعلاه في فق

ادسة  ي ) : " 06(ال ف ل م غ اخلي ل ام ال قة ال ا رة في م س ة ال ل ال تف
اءات الال ر ح الإج س ان لل قةل ا ة ال    ."رة في الفق

ر           س يل ال ع ة أعلاه ، ن أن ال ن ص القان اء ال ق ق  2020ف خلال اس
اخلي  ام ال ة و ال ان الع ة على الق قة و جعلها مق ا ة ال قا ة أخ ب أق م
رة ، ال  ه ئ ال ي ل ج اش و ال ار ال رج ض الإخ ي ت ان ، ال ل ي ال ف لغ

ه ع حقا رة دون غ ه ه رئ ال د  ف لا ي   . )3(أص

ا ان -ثان ات و الق عاه ة على ال قا ة ال ة :العاد قا ه ال خل ه ة  ل ت ار رقا في إ
ر س ر ال س يل ال ع ل ال ات  هيو  ،2020ة في  عاه ارس على ال ارة ت ة إخ رقا

ارها ل إص ان ق ها ، و الق ي عل ل ال   .)4(ق

ها في       ص عل رة، فهي تل ال س ة ال ار ال إخ لة  هة ال أما ع ال
ادة  ها 193ن ال ي ع ي س ال ة الأولى و ال   .الفق

اني  ع ال ة اللاحقة: الف قا   .ال

ق        لى ال ةت ر رئ ة اللاحقة في ثلاثة ص اس والأوام ا رة على ال س ة ال ، رقا

ات ة على ال قا ة وال ا أو  ،ال ة العل ة ع  الإحالة م ال قا ا ال وأخ

                                                           
ن ع رق   )1( رخ في  19- 22قان ة  25، م ل عة أمام 2022ج ار و الإحالة ال ات الإخ اءات و  د إج  ،

رة ال  ه ة لل س ة ال رة ، ال س ة ال د ال ة، الع ة  31: ، صادرة في 51ائ ل   .2022ج
ادة   )2( ن الع  10ال   .19-22م القان
)3(  ، ف رف اش وت ة ع ن الع "ح ل القان رة في  س ة ال اش لل ار ال ة الإخ ا ، "19- 22آل لة إل م

راسات ث وال ل لل د 07، ال امعي  01، الع ، صادرة في د ،صادرة ع ال ال   .69، ص 2022إل
ادة  )4( ر  02ف/190ال س يل ال ع   .2020م ال
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ولة ل ال ي س م رة ال ه ال ها ، ه ص ا ل ، ن ال ع ال ها في الف ي ع ا ح ن ل

هاو    .ع

ة على الأوام -أولا  قا ادة  :ال ن الع  06ن ال ي ": على أنه  19-22م القان

ام  قا لأح  ، رة الأوام أن دس رة  ه ل رئ ال رة م ق س ة ال ار ال إخ

ادة  ة( 142ال   ) ...".02الفق

ا ات -ثان ة على ال قا ر  :ال س يل ال ع ات في ال ع ال ع  2020ت إلى ن

ارة اللاحقة  ة الإخ قا   .م ال

ات رقا        ارس على ال رةت س ادة  ،ة ال تها  190ح ن ال م  03في فق
ر  س يل ال ع رة ": أنه  على، 2020ال أن دس رة  س ة ال ار ال  إخ

ها ات خلال شه م تارخ ن ائ "ال ع ال ه ال ا ما أك ن الع  ، ه في القان
22-19)1(.  

ال  ع ال م : الف ع فع  ة ال ر تع آل س يل ال ع ل ال ة في  ر س   .2020ال

ر          س يل ال ع ان 2020جاء ال رة الق م دس ع فع  ة ال ع آل ها  ،ل ي أق ال

ن الع  ور القان ا ص ، و اب ر ال س يل ال ع ة في ال ر لأول م س س ال ال

ار والإحالة ا 22-19 ات الإخ اءات و د إج رة لال  س ة ال عة أمام ال

املا،  ا  ا ة  ه الآل ان  فقح خ له ه ت ع ع م ا اب ال اءات "جاء في ال إج

رة س م ال ع فع  ال ال عة في م ار ع  الإحالة ال ات الإخ   ".   و

ة ال -أولا ر م دس ع فع  ني لل انيالأساس القان رة :ق ع دس فع  ة ال ان  ت آل الق

ر س ام ال ني في أح ا في ن أساسها القان ن الع و    .19-22ص القان

                                                           
ادة   1 ن الع  05ال   .19-22م القان
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ان -01 ة الق ر م دس ع فع  ر لل س ادة  :الأساس ال يل  195ن ال ع م ال

ة  ر ل س اء ": على  2020ال رة ب س م ال ع فع  ال رة  س ة ال ار ال  إخ

ة ة  على إحالة م ال اك اف في ال عي أح الأ ما ي ولة، ع ل ال ا أو م العل

ه  اع ي ه مآل ال قف عل ي ال ي عي أو ال ة أن ال ال ائ أمام جهة ق

ر س ها ال ي  اته ال قه وح   ".حق

ر ن ت         س س ال ا إرادة ال ا جل ادة ي ل ه ال اء ه ق ف خلال اس

ان رة الق ة اللاحقة على دس قا ح  ،ال عي ع  م فع الف اد ال اعواع اف ال  أ

ر س م ال ع فع    .)1(ةح ال

ل         فع، ل ل ال ع م س ر على ت س س ال ل ال ي إلى ا ع ال ال

راجان  ا دس ع م عي، ال    .)2(ال ال

ان -02 ة الق ر م دس ع فع  عي لل ن الع  :الأساس ال  19-22جاء القان

ادة ام ال قا لأح ر  196 ت س يل ال ع ادة  ،2020م ال في  15ح ورد في ن ال

ن الع  تها الأولى م القان ل ": أنه  19- 22فق رة، م ق س م ال ع فع   إثارة ال

هات  ائي العاد أو ال ام القـ عة لل ا ة ال ائ هات الق ، أمام ال ع اف ال أح أ

ادة  ام ال قا لأح  ، ائي الإدار ام الق عة لل ا ة ال ائ ة الأولى( 195الق م ) الفق

ر س ة "ال رة لأول م س م ال ع فع  م ال ع فع  ار ال ا أنه  أن ي اف ،   في الاس

                                                           
اني،   )1( ة سل يل "ص ء تع ن على ض رة ورساء دولة القان س م ال ع فع  ة ال ارسة أل رة في م س ة ال دور ال

ق و ، "2020 ق لة ال ةم اس م ال ل  العل د  15، ال لة ، صادرة  01، الع ور، خ اس لغ ، صادرة ع جامعة 
ل    . 1513،ص 2022في أف

ائ  )2( ر ال س يل ال ع ان في ال رة الق م دس ع فع  ام تق ال ام ، أح قي  ت ات  2020ش ل ب م
ني  أ القان ات ال ل ر و ت س ل ال أص ائيدراسة مقارنة ، : ال هاد الق لة الإج ل  م د  13، ال ، م  01، الع
ع ، ج ة ال ائي على ح هاد الق ة ، صادرة فيأث الإج   .11، ص 2021مارس : امعة محمد خ ، 
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ائي،  ق الق اء ال فع أث ا ال لا على ذل أنه في حالة إثارة ه ق ، ف ال ع  أو ال

فع ا ال فة الإتهام هي م ت في ه   . )1(فإن غ

لاح أن ا        ادة و ما  ن الع  15ل ادة   19-22م القان ي تقابلها ال م  02ال

ن الع  ائ ق وسع م   16-18القان ع ال ا أن ال ، ما ع ها تغ أ عل ل 

ان ت رة الق م دس ع فع  ل ال ادة م ام ال ر 195قا لأح س في م ال ا  ، م

ام القان اتا  في ال ارا و ث ق ولة اس   .ني لل

ا ر  -ثان س يل ال ع ل ال ان في  ة الق ر م دس ع فع  ل ال ل  :2020م خ

ر لأح الأ س س ال ةال ائ ة أمام جهة ق اك م اف في ال ع فع  ، ال في ال

اء  ، س ان رة الق ا اندس ا أو ت ا ت   .ح

ر         س يل ال ع ر في ال س س ال ن ال ل  فع  ، ق وسع2020ب ل ال م م

ر  س يل ال ع ا في ال ان مق ع أن  ي  ل ال ال ، ل ان رة الق ع دس

ل  2016 ي  ل ال ال ا ح ا ه ي ق ح ا س ، ل عي فق على ال ال

م دسم ع فع  انث لل   .رة الق

ات -01 ل العام لل ل ات ض  :ال ال على ال ائ  ع ال فى ال اك

ة ن ص قان قة، ن ف ع و ف م قةال ود ض فات إلا في ح ي تع ع   .أصل عام لا 

ات        ق الفقه إلى ال فها على أنها ت ي: "، ح ع ارات الإدارة ال  تل الق

اع اد غ  ت ق ة والأف ن اك القان الات وال لة م ال عل  ة ت ض عامة و م

ة العامة ن اك القان الات و ال يل أو إلغاء ال ه خل تع ف واته و و دي ب   .)2("ال

                                                           
ادة   )1( ن الع  15ال   .19-22م القان
ة  )2( ائ ، س مة ، ال ن الإدار ، دار ه ارات الإدارة ب عل الإدارة العامة والقان ة الق اب ، ن ار ع ، 2003ع

  .111ص 
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ل ا        ي م د ال ات وال ال ات ت  ا أن ال ف ك ن، ح لا ت لقان

نها و  د م ها  ةأث ا أول م و  ،ت ت ال اف ى ت ل قابلة لل م بل ت

ة د ارات الإدارة الف ا ع الق قها وه وف ل   . )1(وال

ات -02 اص لل ى ال ع ي ال يل  :ت ع ور ال ات م ص ة على ال قا خل ال ت

ر  س ر  ض 2020ال ازةالص رة اللاحقة وال س ة ال لف ،قا الأم ب  و

اس ل م رة في ش ه ر ع رئ ال ن، ع  ال ال  ال القان ة خارج م رئاس

مة ز الأول أو رئ ال ره ال الة– ما  ة-ح ال ف اس ت ل م ي ، في ش ال

ن  ار ت القان رج في إ   .ت

ن         ة قان أن لها نف ق رة  ه رها رئ ال ي  ة ال ئاس اس ال از ال  ،ح ت

رة س ة ال ل ال ا في ت ع ان س ا  ال اش  ،ول ار ال ة الإخ ع  آل

ا ا في ن ال دة ح هات ال ف ال ر  193دة م  س يل ال ع ي 2020م ال ، ال

ع م خلالها إل رةت س ة ال ات، )2(ى رقا ات والإتفا عاه اف مع ال ة ال ، على )3(ورقا

رة،  س ة ال قا اع ال ع م أن الة م أ ن ه ال فل في ه ي ت ة ال ف اس ال ع ال

ة و ة ال لها إلى رقا ع في م ة ت ف اس ال خل في  ،ذل أن ال ي ت وال

اء الإدار  اص الق   .)4(إخ

ق على او         ي  أن  رة ال ال م دس ع فع  ه فال ة عل ئاس اس ال ل

ة و  ي لها ق ص الال ةة ال ة ال ل ادرة ع ال غي أن ت ة ال ، فلا ي

                                                           
اب  )1( ار ع جع ،ع   .112، ص سابم
ر  03ف/190ادة ال )2( س يل ال ع   .2020م ال
ادة  )3( ه، ال جع نف   . 04ف/190م
ام،  )4( قي  ت ر "ش س يل ال ع ان في ال رة الق م دس ع فع  ام تق ال ل  2020أح أص ات ال ل ب م

ني  أ القان ات ال ل ر وت س ائي، ) "دراسة مقارنة(ال هاد الق لة الإج ل ، م د 13ال ، م أث 01، الع
ة، صادرة في مارس  ع، جامعة محمد خ ،  ة ال ائي على ح هاد الق   .16، ص 2021الإج



 الفصل الأول                              تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية في التشريع الجزائري
  

46 
 

ة ص ال ة ال قى إلى نف ق ي لا ت ة ال ف اس ال ة  ،إلى ال ى إلى ق ولا ح

اس ةال ئاس   .)1( ال

ة         ر ل س يل ال ع ل م ال ر الإشارة أن  ن الع  2020ت ، 19-22والقان

ال ض ن  ا فق  ارة اك ا على  ي"صه قا إلى "ال ال ، دون أن ي

د م  ق ي ال ي"ت رها  ،"ال ال ي  ة ال ئاس اس ال ال عل  ان ي ما إذا 

مة ز الأول أو رئ ال ر ع ال ي ت ة ال ف اس ال رة أو ال ه   .رئ ال

ا ا -ثال ة الق ر م دس ع فع  و ال ر ش س يل ال ع ل ال ن  :2020ن في 

ائ ع ال ن الع ال و 19-22 م خلال القان اف، على ال اج ت فع  ال ها لل

ان رة الق م دس و ع لف ع ال ي ل ت ي، ال ن الع  اهت ال ، 16-18القان

ا في  ق لهاماع ي س ال ان ال   .ع ال

ة -01 ل و ال م : ال ع فع  ر أن ي ال ف ال ر لل س س ال ل ال خ

ه ،  قه عل مع ت ن ال رة القان ورةدس ي  مع ض ة، ال ل و ال لة م ال اف ج ت

عل أساسا في    : ت

ان -أ ة الق ر م دس ع فع  ة لل هة ال ادة :ال ام ال يل  195 وفقا لأح ع م ال

ر  س ن الع  15ادة ا الو  2020ال رة 19-22م القان م دس ع فع  ، فال

ا ، و الق ع اف ال ن م أح أ ع ن  اف ال ا لأ ل ح ا م ة فإن ه م ث

ة ة مع ائ وحة أمام جهة ق مة م ة خ اس ، ذل  ه   .)2(دون غ

                                                           
، ص   )1( جع ساب ام، م قي  ت   .17ش
ي ،   )2( ة ب ص ائ "محمد هاملي و ف ر ال س ام ال رة في ال س م ال ع فع  قا: ال ش ن ال ة م ائ ة الق

ان رة الق ني، " على دس ة لل القان لة الأكاد ل ال د 12، ال ة،  02، الع اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ،
ة، أك  ا ة،  ان م ح   .  269، ص 2021جامعة ع ال
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ادة        ن الع  17و ح ال م فإنه لا  إثارة  19-22م القان ع فع  ال

أي أساس قا ل ا ت أتي ه  ، اة ال ل ق ة م ق رة تلقائ ان  رة الق أ  ،دس م

اة اد الق ات )1(ح ل ل ب ال أ الف   .م جهة آخ  م جهة و م

اة       ف ق ان م  رة الق م دس ع فع  ادة أنه لا  إثارة ال ا أضاف نف ال

ة العامةال ولة ، و  ا ي ال اف ار و م ل ال ا لل ائ ق وضع ح ع ال ن ال ل 

عاو  ع ال لا في  فا أص ون  ع ة العامة  ا اة ال   .أن أن ق

ح غ أن       ائ م ع ال ولة ال ي ال اف ة العامة وم ا اة ال اء  ح لق إع

ة ا اته ال ف ملاح م ـوآرائه في ال ع رة، وق أحع  س اء  اـال ا الاس ع ه ال

رة س ة ال ل م ال اء على  ن ب   .ورة أن 

فع - ب ار أمامها ال ي ي هة ال رة : ال م دس ع فع  ار ال ة ي ائ هات الق ان أمام ال الق

ائي الإدار  ام الق عة لل ائي العاد أو تا ام الق عة لل ان تا اء    .س

ن الع و         ه القان ع م 16-18على ع ما جاء  اف ال م أ ، ال ح

ة،  ائ ة الإب ائ ة ال عة أمام ال ف ع ال ة ال في ال اس فع  حقه في إثارة ال

ن الع  ارك الأم في القان ائ ي ع ال ع  19-22ها ه ال اف ال ح أ ل

ر  م دس ع فع  يال في ال عي أو ت اء  ،ة ح ت ة س ائ اك ال أمام ال

ة ا ة أو الاس ائ   .)2(الاب

ارك الأم        ما ت ائ ع ع ال ع حقه في و  ،ح ما فعل ال اف ال ح أ م

ة ص ال ر وال س فله ال ا ال ال  ه ، ه فاع ع أنف   .ال

                                                           
ادة  )1( ن الع رق  07ال رخ في 11-04م القان ن ا2004س  06، م اء، ، ي القان لأساسي للق

د  ة ، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال   .2004س  08: ، صادرة في57ال
ادة   )2( ن الع  16ال   .19-22م القان
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ج -ج فع  ن ال ة أن  ة م لة و م ف ة و م ائ  :م ع ال قى ال أ

ن الع  ا ال في القان م 19-22على ه ع فع  ة ال ع م لا ع ذل ت ، ف

ها في ص عل ة ال ل و ال ف ال رة ل س ة والإدارة أو ال ن اءات ال ن الإج  قان

ة في ائ اءات ال ن الإج   .قان

ة -02 ض و ال ا  :ال و ة ش ل و ال ائ إضافة إلى ال ع ال اش ال

ة  ض رةم س م ال ع فع  ل دع ال ادة لق ن الع  21، وح ال - 22م القان

ها في  19 ج ي ن و و ال لة م ال اف ج   :، فإنه  ت

  ه ض عل ع ي ال عي أو ال رة على ال ت س م ال ع فع  قف ال مآل أن ي

عة ا ل أساس لل اع أو أن    .ال

  ه ق ا ح  ه ق س ال ض عل ع ي ال عي أو ال ن ال ال ألا 

اء حال تغ  اس رة،  س ة ال ـ ر أو ال س ل ال ف ال ر م  س لل

وف  .ال

 ف ي  ة ال ات الأساس ق وال ق ال ي  عي أو ال اس ال ال رم س  .لها ال

أن ع ا ن  اح د  ال ا ال فعلان م ءات لااج لإوفي ه ن لأ ، لل

ق ا ءات لااج لإا ق ال م ال ر لأت ق ة ال سـ الأف لسـاسـ ـى ال ق  .)1(رد 

 ة ال ار  جه ال  .)2(أن ي ال
                                                           

ي   )1( ر ال س يل ال ع ء ال ات على ض ق وال ق فالة ال ان و دوره في  رة الق م دس ع فع  ة، ال ا ة  ف
لة ، "2016 ةال اس ة وال ن راسات القان ة لل ل  الإف د03، ال ة ، أدرار، د 02، الع ، جامعة أح درا
  .29، ص 2019

ة، ل م  )2( فا لل ي تع ع ح  ا ص ع لا ن ن ة لل ةال ق ه ال ه في إثارة ه ل  اب ه ،ا   ما أثاره ن

ه  اق ي في م ي ال ع ل ال ن الع ال د  ،16-18للقان ة، ف ى ال ل مع اب ح ل ال ل وز الع سائل ب

أن ه  ا ما " :عل ، ه لف م حالة إلى أخ ي القاضي وت ق ك ل ة ت قارن في هال ن ال ه في القان عارف عل  م

لاقا  ة إ د وت في معاي مع ة ت ل أن ال ة، فلا  الق ع الأن هاد ج ائي و اج هاد الق ا الاج ون

ة ال علقة  ة ال ه القاع ي على م ال ه ر ه ال ي س ل ال   ."ال
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 ل الأول   :خلاصة الف

ر         س يل ال ع ر في ال س س ال رة  2016خ ال ة على دس قا ة ال ه

ة ه إصلاحات ج ان  ل ،الق لة ال ها ب ل م ح أص ،خاصة ما تعل م ح ي

ى ع  ا،) 12(أث او  ع ال ات  ل ع ال ك ج ث  ،وق أش ة ا أس لأول م

، ل اد هوسع و  م نائ رئ ال إس ار  ة الإخ ال آل ر في م س س ال ا ال

ز الأول ن ) 50(ا ل و ،ال إلى ال ي وثلاث ي ال ع ل ال ا م ال نائ

ل الأمة) 30( ا م م اته .ع اد وح ق الأف ة حق ا أ ح ا ل س ه  ،وت فق ث ت

م ع ع  ة م ح ال ائ سات ال ة في ال ة لأول م ائ إحالة ق رة  س ع  ال ،ال

ا  اتم ق و ال ق ة ال ا ل ح   .في س

ا في ه        ا أ ق راسةت ان م  ،ه ال رة الق ر على دس س ل ال ة ال إلى رقا

ة ام ة الإل قا ال ال ة  ،خلال م ع وهي رقا ار ال قة على إص ا ة ال قا وهي تل ال

ارة قا ،إج ة والأنت ب ان الع قة على الق ا ان وة ال ل ي ال ف ة لغ اخل ا ة ال

ل ات ال نة ومعاه ات اله قة اتفا ا ي  ،م ات ال عاه ر ب ال س س ال ح م ال

ارة ة الاخ قا ع ل ي ت ة وتل ال ام ة الإل قا ع لل ارة  ،ت ة الاخ قا ل ال ا ش

ات  عاه ات وال ات والاتفا ة وال ان العاد ة على الق قا   .ال

ر         س يل ال ع ث 2020في ال رة ج اس ة دس ر ه س س ال ة ال لي  ت

رة س ة ال ر و  ،ال س ل ال اد ال ها على نف تع ة  ،رغ حفا إلا أنها ذات ت

اما ة ت ع ه ،مغاي عفق ج ة ال لة ب سل ة ه ال رة وآل ه ئ ال حة ل  ال

اب ر  ،الان س ن ال ة القان ة إضافة إلى أسات ائ ة الق ل د ال ق على وج ي أ وأق  .ال

ار ة الإخ سعة آل ر على ت س س ال ة ،ال ف ة وال ة ال ل اك ال  ،م خلال إش

ف  اك اش م  ار ال ز الإخ ةع اك اف ال ة  أ ة م ال ائ ع إحالة ق

ولة  ل ال ا أو م   .العل
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لف         ة ال ت ة ال ان رقا رة الق رة على دس س ل ل ة ال ا ع رقا

ر  س يل ال ع ل ال ر في  س ر  تأخو  ،2016ال س س ال لها ال ي خ ة ال قا  ال

 ، رت رة ص س ة ال ة لاحقةلل قة ورقا ا ة ال ة ح  ،رقا قا قة ال ا ة ال قا ل ال ت

ف اخلي لغ ام ال ة وال ان الع ان على الق ل قة(ي ال ا ة ال ان و ،)رقا ا الق

ات ة اللاحقة على الأوام وال قا ات وال عاه ات وال ة والاتفا ا العاد س وسع ال، 

ات ل ال رة ل س م ال ع فع  ال ال ر م م س ا على ال  ،ال ان مق ما  ع

عي   .ال



  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

ل اني الف  :ال

  

اءات فع ا إج انل ة الق ر م دس ائ ع   في ال
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ائ         ر ال س س ال ها ال ة أق ي ة ج ان ت رة الق م دس ع فع  ة ال تع آل

ة  قا ال ال انفي م رة الق ر  ،اللاحقة على دس س يل ال ع ة في ال وذل لأول م

ان 2016 رة الق ة على دس اس ة ال قا حلة على ال ه ال ه في ه   .وت

ة         ر الأخ ل س يل ال ع ل في م 2020غ أن ال ة ت ة ع نق قا ال ال

ان رة الق ة الب ذل، و على دس ا م خلال ع آل ح ذل جل رة ، و س ع ال فع 

ادة  ر 185ال س ي ن على  ،م ال لفة ": ال قلة م ة م س ة م ر س ة ال ال

ر س ام ال ائ"اح رة ق ة دس رة أعلى ه س ة ال س ه ال ل ه ن ب ة في ، ل

ولة اتال س ق م ة ف س وها م ن اع ة القان اك م أسات ني ، بل ه ار القان ا للإ ة ، ن

ر  س س ال ه بها ال   .ال أحا

ر و         س س ال ها، وضع ال ش ض ت غ ع و ف ة ال ا ل اءي تفاد ب أن  لاإج

رة، إذ  س م ال ع فع  ا ال جه دفعه إلى  لابه قاضي أن ي ة لل ر ال س  ةال

ة اش ل بل  ،م ال م ق ولقاضي ال  أن  ل ال ع على م ا ض ة العل - ة أو ال

الة اح قا و ، - ل ائ م ع ال دها ال ا ح اءات و ض م ( ذل وف إج

ا  ،)أول وره رة نه على لاو س ة ال فع ال ا ال م ل في شأن ه ع ار  ال

رة س   ).م ثاني( ال
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اءات: ال الأول  ة إج ائ هات الق ان أمام ال ة الق ر م دس ع فع    .ال

م ي       ع فع  رة أمام سالار ال اكـ رجة درجاتها  لف ال اك ال اء م اس ن أو  ال

رجة اك ال ان م ة  اعها عاد لف أن ا، و رجـة  العل ـاك الـ لف م ـ ت أو إدارـة، ح

ا ن ا ال ال رجة العل اك ال ع، أما م ف ة ال ـة ف ج ولةه ل ال ا أو م - ة العل

الة ي ت، )1(-ح ال ة ال ة ال ه لف  ورة تع على فق  ة وض لة أساس ع وس

ة جهات إحالة فع ع ع ا، ل ،ال ن ة ال ائ هات الق فع أمام ال إثارة ال أ  ه ت  ت

ا هات الق الل ة العل رة لل في صل ،ئ س ة ال اف أمام ال ه ال    .ههي 

رة        س م ال ع فع  ة ال ل آل د دور القاضي في تفع لاعهم خلال  ،و  اض

اء  إج عل الأم  ار ، ف فع ال ا ال ها م ه قف عل ي ي لاح أساس وال

حلة الإحالة  حلة أولى ث تأتي م ة    .ال

ادة و         ن الع  15ح ال ار  19-22م القان ات الإخ اءات و د لإج ال

رة والإحالة س ة ال عة أمام ال هة اال م ، فإن ال ع فع  ار أمامها ال ة ال ائ لق

ائي العاد ام الق عة لل ن تا رة، ق ت س ل أول( ال ام  ،)م عة لل ن تا ا ق ت

ائي الإدار  ل ثاني(الق س )م ائ  ائي ال ام الق ا أن ال ال ة،   الازدواج

ة ائ   . )2(الق

  

  

  

                                                           
ادة   )1( ن الع  20ال   .19-22م القان
ادة  )2( ن رق  02ال رخ في 07-22م القان رة  2022ما  05، م ه ة لل س ة ال ائي، ال ق الق ، ي ال
د ال ة، الع ادرة في 32ائ   .2022ما  14: ، ال
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ل الأول  ة : ال ر س م ال ع فع  اءات ال اء العادإج   .أمام الق

ع         احل ال ع م ان في ج رة الق م دس ع فع  فع دع ال ان أمام  ،ت اء  س

ق حلة ال ى م ة أو ح ان رجة ال اك ال رجة الأولى أو م اك ال   .م

ل م و         ه،  ل  ع ائي ال اء العاد ح ال الق ة الق ائ ال ق  م

اك و  ةم ائ ا  ،)1(اب رة،  س م ال ع ع  ف ار أمامها ال ا ي ة دن ائ ي تع جهات ق ال

ع  ة في ال رة ول لأول م س م ال ع فع  ائ على أنه  إثارة ال ع ال أق ال

ا  ة العل ن أمام ال ق ال  ع أول(ال ة  ،)ف ا م ه و لى إحالة ه ي ت ا ال عل

ع  ف رةال س ة ال ة  ،إلى ال ن و القان فائها لل أك م اس ع ثاني(ع ال ي )ف ، ال

عاو  لف ال ةت في ال في م ائ ارة أو ج ة أو ت ن عة م ان ذو  اء    . ، س

ع الأول  ة : الف ائ هات الق ة أمام ال ر س م ال ع فع  اءات ال ةإج ا العاد ن   .ال

اء        رة   إج م دس ع فع  ة ال ص ال اتال لة م  ،أو ال

ل ال دة م ق ا ال اءات وال قاالإج اء ع م اعها س اج إت اءات ال ه الإج ، ه

فع ار أمامها ال ة ال ائ هة الق فع أو ال ف ال لل   .م ال

س  -أولا م ال ع فع  ل م ال عة م ق اءات ال ةالإج ر ح  :ر س س ال ح ال م

ع في د انال رة الق فع  ،س ل ع  ال هات أم ق اع القائ أمام ال اف ال

ة ة العاد ائ ه، و لأ اح ، الق عى عل ا أو م اع م ن ال اء أكان م أن  س

ع أم الأم ا اص ال علأش اص ال   .)2(ش

                                                           
ادت  أن  )1( ن رق  04و  03ال   .07- 22م القان
ل شهادة ماس في  )2( ة ل اء ، م ان أمام الق رة الق م دس ع فع  حف و محمد ن قادر ، ال ح ب ع ال

اس م ال ق و العل ق ة ال ل  ، ن إدار ق، ت قان ق اد ، ال ، ال ه ل ه ح   .15، ص 2018ة، جامعة ال
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عي         ر م ال ال رة وال س م ال ع فع  ف ال أثار ال ج على ال ي

ي م  ،أو ال ق ة أن  اع ع رة تإي س م ال ع فع    .ال

ادة         دت ال ن الع  19ح ها  19-22م القان اف اج ت و ال لة م ال ج

ا يلي  ها  ج ي  أن ن رة و ال س م ال ع فع  ة ال   : في ع

ة -أ ة م ن الع م  :أن ت ع فع  ف ال لل ائ على ال ع ال اش ال

ي  ة، ال ة م م دفعه ض ع ق رة أن  س ص ال ام ال ورها للأح ع ب ت

ة ائ اءات ال ن الإج ة وقان ن اءات ال ن الإج ها في قان   .عل

ادة           اءات : "م ق إ م إ ، على أنه  09ح ورد في ن ال الأصل في إج

ة ن م قاضي أن ت ة "ال ل اء ال  ة العامة " الأصل"، ون اب ي أن القاع ع ا  م

اءات ا ف في إج اء ه ال ال ة والإس ا قاضي ال ن الع )1(ل ، غ أن القان

احة على 22-19 ة فق أن ن ص ا فع ع  ال ة ال   .ي تق ع

ن الع          فع  19-22ل  القان ف ال لل ل ال ورة ت احة على ض ص
ادة  غ م أن ال ام، على ال ي  عي أو ال رة ال ال م دس ن  18ع م القان

ة أمام  ائ اءات ال ن الإج ة وقان ن اءات ال ن الإج ام قان أعلاه ق أحال ت أح
ة ال ائ هات الق م أمام جهات ال ل ال رة، فإن ت س ع ال فع  ي أث أمامها ال

ع اف وال ا على م جهات الاس امي وج ن ع  م اء العاد   ،الق
ة ائ ة الاب ائ هات الق از على م ال ن ج ادة ، ح و ن م  10ن ال قان

ة والإدارة ع ن اءات ال ل : "أنه لىالإج ي أمام جهات ت امي وج م  ال
ن على خلاف ذل ع ، ما ل ي القان اف وال   ."الاس

                                                           
عة   )1( ة و الإدارة، ال ن اءات ال ن الإج ح قان ارة ، ش ان ب ح ائ ،  02ع ال اد ، ال غ ، ص  2009، دار 

28.  
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م         س ة ال رة م دفع  س ع ال فع  ف ال لل ائ ال ع ال ا أعفى ال

اهله م إثقال  ف ع ة به ائ   .)1(الق

لة –ب ف ة م ن ع فع  :أن ت ة ال ن ع ة ق ذل أن ت رة ع س م ال ع

ع ض لة ع دع ال ف فع  ،م ه ال ها ه اس   .وال أث 

ة معللة -ج ن ع م  :أن ت ع فع  ة ال ل ع ائ تعل ع ال ل ال اش 

اع  ا مآل ال ه قف على أح ي ال ي عي أو ال رة، على أساس أن ال ال س ال

ات الأ ق وال ق ال ر  س فلها ال ي  ة ال   .ساس

ا عة  -ثان اءات ال ة الالإج ائ هات الق ل ال ر  أمامها رام ق س م ال ع فع  : ال

رة س م ال ع فع  ار أمامها ال ة ال ائ هة الق ائ على ال ع ال ض ال ل  ،ف أن تف

ارة  ق  رة، و رة ف ا  ة العل فع إلى ال را "في إرسال ال ي وردت في ن " ف ال

ادة  ن الع  20ال ال 19-22م القان ع ار الاس فع ال ة ال وال  ،)2(في معال

رن الغ س فلها ال ي  ة ال ات الأساس ق وال ق ة ال ا ه ح   .ض م

ارهاا اش ال       ورة ت ق ة ض ع ة ال ائ هة الق إرسال  ،ع على ال اء  س

مه ا م ع ة العل فع إلى ال   .ال

رة  ع تفو         م دس ع فع  ة ال اءات آل و وج يش عي أو ال  ،ال ال

ن  ع فع، قاضي  فه م  ال ار أمامها ال ة ال ائ هة الق قال ع  ىي م ال

الآتي  ل حال ا    :و ه
                                                           

ة،   )1( ساس و خال ب وة ق ات"م ء آخ ال ان على ض رة الق م دس ع فع  ة ال ائ دراسة م: آل قارنة ب ال
ب غ ة، " و ال ن ث القان راسات و ال لة ال ل م د  07، ال ة ،  02، الع ن و الأس ث في القان راسات و ال خ ال

ق  ق ة ال ل ة الإدارة  لة –و ال اف، ال ض ان جامعة محمد ب   .106، ص  2022، ج
نة،  )2( ة وسعاد م دوا ة "، محمد ب ان وف آل رة الق ة على دس ع ة ال قا ل ال فع و دوره في تفع ة ال ي ش ج ت

رة س م ال ع فع  ن ، "ال ت القان لة ص ل م د09، ال نعامة ،  01، الع لالي ب ة ، جامعة ال ن الة ال ام ال م ن
انة ف خ مل   .897ص  ،2022، ن
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ا -01 ة العل فع إلى ال ار إرسال ال م إق لف ش مفي حالة  :حالة ع و ت  ال

فع أو أن ها في ال اف اج ت فع فإن ة، ال لا ي هال ار أمامها ال ة ال م  لاال تق

ا ة العل ه ،إرساله لل فل أمانة ض ه ة ب على أن ت ائ هة الق فلال ار ال  غ ق

رة س م ال ع فع  ف ال أثار ال اه ثلاثة و  ،لل ام م تارخ ) 03(ذل في أجل أق أ

ف ار ال ور ق   .)1(ص

ع في        ف ح أنه لا  ال ار ال ار الفاصللاإ ،ق ع ض الق ة ال اس في   

اع ه ال ء م ة ، ع  أو في ج لة وم م ف ةا  ة م  لا ى آخ أنهع،  م

ه إلا ا اض عل ضلاع ع في ال قلا مع ال   .)2(ع ول م

ي إلى          عي أو ال رة ال ال ع دس فع  م إرسال ال ت على ع ي

ا ة العل وض  ،ال ع اع ال ل ال فع أمامها الف ي أث ال ة ال ائ هة الق اصلة ال م

  . )3(أمامها

ة العل -02 فع إلى ال ار إرسال ال ار أمامها  :احالة إق ة ال ائ هة الق ي ال تق

ي عي أو ال رة ال ال م دس ع فع  ا،  ،ال ة العل فع إلى ال ا ال إرسال ه

ادت  ها في ال ص عل و ال فائه لل ن الع  21و 19ذل في حالة اس م القان

22-19 .  

ة       ل ل ذ ش م ائ ل ع ال ل ال م  ،ا خ ع فع  اء ال خل في إج أن ي

ا ال ار أمامها ه ة ال ائ هة الق رة أمام نف ال س قا ال دة م و م فع، وف ش

ادة  ن الع  22ب ال ا يلي  ،19-22م القان ها  ي  أن نل   :وال

                                                           
ادة   )1( ن الع  01ف/24ال   .19-22م القان
نة  )2( ة و سعاد م دوا ،  ،محمد ب جع ساب   .896ص م
ادة   )3( ن الع  02ف/24ال   .19-22م القان
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لة و معللة - ف ة م ة م  .تق م

ارها في إرسال  - رة ق س م ال ع فع  ار أمامها ال ة ال ائ هة الق ار ال م إص ع

ا ة العل فع إلى ال  .ال

ه        فاء ه و ع اس ة  ،ال ائ هة الق ل ال خلوق ف ال م م ال ق ل ال  لل

فع صاح اء ال ة في إج ل ف  ،ال ع لها ال ي خ اءات ال ف الإج ع ل فإنه 

ة رة لأول م س م ال ع فع    .ال أثار ال

رة        س م ال ع فع  ي أث أمامها ال ة ال ائ هة الق ل ال ار إرسال  ،تع ه ق ج على ت

اف ات الأ ائ وم ع ع فقا  ا، م ة العل رة إلى ال س م ال ع فع  ح . ال وق م

ة  ة أجل ع ع ة ال ائ هة الق ائ لل ع ال ارها) 10(ال ور ق ام م تارخ ص  ،أ

ة اف ال ع الأ غ ج ل ا، على أن ي ت ة العل فع إلى ال ا  إرسال ال   ، ل فع ب لل

ع أ وجه م أوجه ال ه  ع  فع لا  أن  إرسال ال ارها    .)1(أن ق

رة        س م ال ع فع  ت على إرسال ال ار أمامها  ،ي ة ال ائ هة الق جئ ال أن ت

رة س م ال ع فع  ار إحالة ال ا في ق ة العل ل ال ة ف اع إلى غا ل في ال فع الف  ،ال

هاأ فع إل ع إحالة ال رة  س ة ال ل ال   .)2(و في حالة ف

رة        م دس ع فع  ي غ أن إرسال ال عي أو ال ا ال ال ة العل  ،إلى ال

ق ال اءات ال قف إج ي لا ي ة ال ائ هة الق ة أ ال ع ة ال ائ هة الق ل ال ة م ق

ا أنه ل فع،  هة أأث أمامها ال ه ال ة اللازمة ل ه ف ة أو ال ق اب ال ع ال خ ج

الة   .)3(س الع

                                                           
ادة  )1( ن الع  23ال   .19-22م القان
ادة   )2( ه، ال جع نف   . 01ف/25م
ادة   )3( ه، ال جع نف   .02ف/25م
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الات        ع ال ائ  ع ال ار أمامها  ،أق ال ة ال ائ هة الق ي لا  لل ال

وح أمامها اع ال ل في ال جئ الف رة أن ت س م ال ع فع  فع  ،ال ارها في إرسال ال ع ق

ا ، إلى ال الات ة العل ه ال ا يليه ها  ج ي ن   :ال

  ف إلى ة ته ه الأخ ن ه ع أو ت ة  ال وما م ال ان ال م إذا 

ي على ذل ع اض ال م اع ة، مع ع مان م ال  .وضع ح لل

  اب د أو م  ع خلال أجل م ل في ال احة على الف ن ص إذا ن القان

ال ع  .)1(الإس

ادة الأولى        ة )01( فق ن ال ال ها ال ة  )03( في م ائ اءات ال ن الإج م قان

ائ  لة ودون تأخ : " على أنهال ها في آجال معق ي تل اءات ال عة والإج ا أن ت ال

فا ق ه م ها ال ن ف ي  ة ال ة للق ي الأول ر وتع   ـ )2("غ م

ة العامة        ا لاع رأ ال ورة اس ائ على ض ع ال ص ال ل أن  ،ا ح وذل ق

ا  ة العل إرساله إلى ال ارها  رة ق س م ال ع فع  ار أمامها ال ة ال ائ هة الق ت ال

مه   .م ع

لا على ذل         ة ،وف ائ هة الق ه ال ان ه ي أث  فإنه في حالة ما إذا  أمامها ال

اة ي م غ الق اع رة، ت م س م ال ع فع  ر ال ارها دون ح ل في ق ، فإنها تف

ي اع لاء ال   .)3(ه

  

  
                                                           

ادة   )1( ن الع  01ف/26ال   .19-22م القان
رخ في  154- 66الأم رق   )2( ان  08، م رة  1966ج ه ة لل س ة ال ة ، ال ائ اءات ال ن الإج ، ال قان

د  ة ، الع ائ ان  10، صادرة في  48ال ل و ال 1966ج ع   .، ال
ادة   )3( ن الع  20ال   .19-22م القان
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اني  ع ال ة  :الف ائ هات الق ة أمام ال ر س م ال ع فع  اءات ال ةإج ا العاد   .العل

هات        م ال ا ه ة العل لي ال اء العاد تع اضعة للق ة ال ائ ت و ، الق

ة  ا  معال ا، أما  ن ة ال ائ هات الق ها م ال ع إل ف ق ال ال ع  ال في ال

ة ة أو ال ص ال ر ال م دس ع فع  ا ،ال   : ال ب حال وه

ة -أولا ر س م ال ع فع  ار إرسال ال ة ق ادر ع معال اال ن ة ال ائ هات الق :  ال

ائ العام ا رأ ال ة العل ئ الأول لل فع  ،لع ال ار إرسال ال ر تلقي ق وذل ف

ار  ة ال ائ هة الق ل ال ها م ق ال إل ي ال عي أو ال رة ال ال م دس ع

فع   .)1(أمامها ال

ة          ائ أجل خ ع ال د ال ار إرسال ) 05(ح ى م تارخ تلقي ق ام  أق أ

فع رة ال س م ال ار ،ع فع ال ال علقة  اساته ال ائ العام ال م ال ق   .)2(ل

ن الع و         اف 19-22م القان ة ال لأ اك فع ل ال رة م ل س م ال ع

اته ة ،تق ملاح ات م لاح ه ال ن ه ل أن ت ع  ي اش ال   .ال

و         افة ال رة ل س م ال ع فع  فاء ال أك م اس ا على ال ة العل ل ال تع

ها في ال ص عل ن الع  21ادة ال ار إحالة 19-22م القان ل في ق ، ث تف

ح مه، وق م رة م ع س ة ال فع إلى ال ا أجل شه  ال ة العل ع لل ) 02(ال

لام  ى م تارخ اس رةك أق س م ال ع فع  ار إرسال ال   .ق

هة        ادر ع ال رة ال س م ال ع فع  ار إرسال ال ا في ق ة العل ت ال

ه في حالة  ا أو نائ ة العل ئ الأول لل أسها ال ة ي ا لة ج ة، ب ع ة ال ائ الق

ة و ثلاثة  ع فة ال ، ورئ الغ ئ ذل ر على ال ه ) 03(تع ار ح ي تع م
                                                           

ادة   )1( ن الع  01ف/29ال   .19-22م القان
ه،   )2( جع نف ادة م   . 02ف/29ال
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ئ  ف ال ام  ة العل ار )1(الأول لل ي ي بها ق الغة ال ة ال ا للأه ا ن ، ه

رة س ة ال   . الإحالة إلى ال

رة        س م ال ع فع  ص ال ارها  ا ق ة العل ر ال ه إلى  ،ح ت إحال اء  س

ف ارها ب ر ق رة أو ت س ة ال اال ة العل ت ال ه أو س   . إحال

ة -01 ر س ة ال ة إلى ال ر س م ال ع فع  ع على : حالة رف إحالة ال ي

ل  رة، أن ت س ة ال فع ال ا في حالة رف إحالة ال ة العل ة لال رةل س  ال

ار معللا ا الق ن ه ار رف الإحالة، على أن  ة م ق ة )2(ن ج على ال ، أ ي

ز أوجه ا أن ت ي ال  العل عي أو ال رة ال ال م دس ع فع  رف إحالة ال

اع ه مآل ال قف عل   .ي

ا أخ وم جهة          ة العل ع على ال ار ال رف إحالة ،ي  إرسال الق

هة  ه ال لى ه فع، على أن ت ي أث أمامها ال ة ال ائ هة الق رة إلى ال س م ال ع فع  ال

ورها  فع،ب اف ال لل ار رف الإحالة إلى الأ غ ق ل ة  ت ع خ في أجل لا ي

ام) 05( ةأ لائ ة ال ن اءات القان افة الإج اذ  فع م ات اف ال   . )3(، ق ت أ

ارحالة  -02 ة إق ر س ة ال ة إلى ال ر س م ال ع فع  ة  :إحالة ال ر ال تق

ا رة ،العل س ة ال ي إلى ال عي أو ال رة ال ال م دس ع فع  ع  ،إحالة ال

ص و ال فائه لل ن الع  اس ها في القان   .19- 22عل

ا        ة العل ة تعل ال ائ هة الق ي أث ال فع ال ص  أمامها ال رة  س م ال ع

ر  س ة ال فع إلى ال ل إحالة ال هاق ع عل ي ي ار ة، ال غ ق ل ل ت الإحالة  ق

                                                           
ادة   )1( ن الع  32ال   .19-22م القان
ه،   )2( جع نف ادة م   .01ف/37ال
ادة   )3( ه ، ال جع نف   .02ف/37م
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ة  اه ع فع و ذل في أجل أق اف ال لل ار إحالة ) 10(للأ ور ق ام م تارخ ص أ

ا ة العل ل ال فع م ق   .)1(ال

ل فيحالة  -03 م الف ة ع ر س ة ال ة إلى ال ر س م ال ع فع  ق : إحالة ال

ابل  ث رة  ،م الأس م دس ع فع  ار إحالة ال ا في ق ة العل ل ال أن لا تف

ي عي أو ال ادة  ،ال ال دة في ال ن الع  30ض الآجال ال م القان

رة م ) 02(أ في أجل شه  ،22-19 س م ال ع فع  ار إرسال ال لام ق م تارخ اس

هة ا فعال ا ال ار أمامها ه ة ال ائ ة ، فلق ا إلى ال فع تلقائ الة ي إحالة ال ه ال في ه

رة س   . )2(ال

رة       س م ال ع فع  ة لل لقائ اء الإحالة ال ائ ق ح إج ع ال إلى  ،لاح أن ال

ادر ع  فع ال ار إرسال ال ل في ق ح لها للف ا للأجل ال ة العل ام ال م اح ع

ة ائ هات الق ار  ال فع،ال م أمامها ال ع فع  ة لل لقائ ار الإحالة ال ع ق ع ال  ا أخ

ة عة في الإحالة العاد اءات ال ف الإج رة ل س   .ال

ا ا -ثان ة العل ة أمام ال ة لأول م ر س م ال ع فع  ع  :حالة إثارة ال م ال

رة س م ال ع فع  ة م إثارة ال اك اف ال ائ أ ا  ،ال ة العل ة أمام ال ول لأول م

ق ال ن  ع ة ت في ال ارها م اص )3(اع ح لل ع ق م ن ال ل  ، و

قه ة حق ا ة ل ال الا واسعا لل رم س فلها ال ي  اته ال   . وح

أول وآخ درجة        ا  ة العل ها ال ل ف ي تف ا ال ا وهي دع  ،وم ب الق

ر ق الغ م ة )4(تع ع ال ال ائ عاو ال اصها لل في ال ل إخ ـ ، و

                                                           
ادة   )1( ن الع  35ال   .19-22م القان
ه،   )2( جع نف ادة م   .01ف/36ال
ه،  )3( جع نف ادة  م   .02ف/15ال
ادة   )4( ر  137ال ة 1م ائ اءات ال ن الإج   .م قان
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لاة أو أح  ا أو أحـ ال ة العل اة ال مة أو أح ق اء ال ها ض أع ي ي ت ال

ائي ل الق ائ العام ل ال ة أو ال ائ ال الق   .)1(رؤساء ال

ة الع       ه إلى ت ال ة في إحال ل الأول ار أمامها على س فع ال ا في ال ل

مه رة م ع س ة ال م ) 02(في أجل شه  ، وذلال ع فع  اء م تارخ إثارة ال اب

ا ة العل رة أمام ال س   .)2(ال

ل  انيال اء الإدار :  ال ة أمام الق ر س م ال ع فع  اءات ال   .إج

ائي الإدار ح ما ورد         ام الق ادة ل ال ن  04في ن ال م القان

ائيو  10-22الع  ال الق عل  ولة ،)3(ال ل ال ة  كل م م ائ ة الق ه اله ه

ائي الإدار  م الق ة اله لي ق ي تع اف ،ال اك الإدارة للاس اك الإدارة وال   .وال

ة          ائ هات الق رة أمام ال س ع ال فع  اد ح ال ائ الأف ع ال ح ال فق م

اك  اك الإدارة وال لة في ال ا ال ن ة ال ائ هات الق ار أمام ال الإدارة، ال ي

افالإدارة  ع أول( للاس ولة  ،)ف ل ال ا أ م ة العل ائ هات الق ال إلى ال ع (ث  ف

حل)انيث فع ل ع ال ي خ ع ا  فع، م ة ال ات ج   . مه ق إث

ع الأول  ا: الف ن ة ال ة الإدار ائ هات الق ة أمام ال ر س م ال ع فع  اءات ال   .إج

ان        رة الق م دس ع فع  ار ال هة  ،ي وضة أمام ال ة مع ائ مة ق ة خ اس

ي ت في دع ال الق ة ال عائ اك ض اك إدارة أو م هة م ه ال ان ه اء  ، س

اف    .إدارة للاس

                                                           
ادة   )1(   .م ق إج 573ال
ادة ) 2( ن الع  31ال   .19-22م القان
ن الع رق  )3( رخ في  10-22القان ان  09، م رة  2022ج ه ة لل س ة ال ائي ، ال ال الق عل  ، ي

د  ة ، الع ائ ان 16: صادرة في،  41ال   .2022ج
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ا على        ن ة الإدارة ال ائ هات الق ل ال ة وتع ائ فاة ق ار ع م فع ال ة ال معال

ل  هق رة، وذل م  إلى إحال س ة ال قلة  أنجل تفاد أال اض لع فع أغ ا ال ن له

اع الأصلي ل في ال هة قو  ،الف الي ف اع تق ال ال ة  ع ال ض اجعة ما  ماء ال

اف ع نكا إذا نالي وضة قان ف و ال   .)1(ى ال

اء        ع للق ي ت ازعات ال ال ازعة الإدارة مقارنة  عة ال ة و ص ا ل ون

ازعة الإدارة اف ال أ ، خاصة ما تعل  فع  ،العاد الي م له ال في إثارة ال ال و

ع  ة ت ام م أح ائ ق أق  ع ال ر وال س س ال رة، إلا أن ال س م ال ع

ع  فة عامةلها ال رة  س فة خاصةو  ،ال رة  س م ال ع فع    .ال

ة -أولا ع الإدار اف ال ي أ ادة  :ت ر أنه  195ورد في ن ال س يل ال ع م ال

ان خاضعة  اء  ة، س ائ ة أمام جهة ق اك اف في ال فع م أح الأ  إثارة ال

ائي ام الق ائي العاد أو خاضعة ال ام الق ع  لل اف ال ان أح أ ا  ، ول الإدار

وام جهة إدارة عامة ال  ،الإدارة على ال قى ال ها، ل عى عل ة أو م ان م اء  س

رة  م دس ع فع  ازعة إدارة أن ت اف م أح أ وح هل  للإدارة العامة  ال

؟ ان   الق

ادة         ة .م.إ.م ق 800ورد في ن ال ة أنهإ في الفق ان اك الإدارة : "ال ت ال

ة أو  لا ولة أو ال ن ال ي ت ا ال ا ع الق اف في ج ل في أول درجة قابلة للاس الف

غة الإدارة  ة ذات ال م ات الع س ة أو إح ال ل ح أن ..." ال ، ح ي

ادة أعلاه رة في ن ال ات ال س ات هي  ،ال س ة الم ل عة لل ي  تا ة وال ف

ان  ف الق   .دورها الأساسي في ت

                                                           
ر  )1( س يل ال ع ان في ال رة الق م دس ع فع  ة ، ال ع ة ق وال ب ، 2020أم اس ل شهادة ال ة ل ، م

ة ،  ي، ت ي ال ة ، جامعة الع اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ن إدار   .73، ص 2021ت قان
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لة في رئ         ة م ف ة ال ل ائ لل ع ال ح ال ، فق م لا على ذل وف

ز الأول  مة أو ال رة و رئ ال ه الة–ال رة  ،-ح ال ة على دس قا ة ال سل

س ة ال ار ال ات، م خلال  إخ ان وال ق وذل رة الق ل ال ت ال ف ال

قا   .له سا

م         ع فع  ف ال لل عة ال احة  د ص ر ل  س س ال غ أن ال

ي عي أو ال رة ال ال ة أمام )1(دس اك اف ال خ لأح أ ال فى  ، بل اك

رة، وه نف الات س م ال ع فع  إثارة ال اء الإدار  ائ الق ع ال ه ال ه اه ال ان

ن الع  ادة  ،19-22في القان ام ال قا لأح ر  195ال جاء ت س يل ال ع م ال

2020.  

ا ة -ثان ر س م ال ع فع  ل م ال عة م ق اءات ال ن الع  : الإج - 22جاء القان

ف  ،19 عها ال ة ي ام م مل الأح ع فع  رال ل عي أو  ال ةس ال

قف ال يال اع ي ه مآل ال   . عل

اع        ها ال وض عل ع ة ال ائ هة الق رة ال س م ال ع فع  ف ال لل  ، ال

ع ض ة ال اق علقة  ات ال ائ وم لة ع ع ف ة وم ة م ا . ج ع ك

رة س م ال ع فع  ات ال ع أن ي ت م ل ال   .)2(اش 

ة         ة الإدارة ، فإن ع ائ هات الق ي أمام ال امي وج ل  ن ال ا ل ون

قع م  رة  أن ت س م ال ع فع  اميال ل م)3(ف م ى م ذل   ، ح 

                                                           
ادة   )1( س 195ال يل ال ع   .2020ر م ال
ادة   )2( ن الع  19ال   .19-22م القان
د ب ناصف،   )3( ل ع"م فع  اءات ال ولة و إج ل ال رة أمام م س اك الإدارةم ال م ، " ال ة للعل ائ لة ال ال

ة اس ة وال ن ل  القان د 59، ال ائ ، 04، الع ق، جامعة ال ق ة ال   . 57، ص 2022د  ،1ل
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ة ح ن ع اص ال ولة والأش هال ادت   عل اءات  827و 800ال ن الإج م قان

ة والإدارة  ن   .ال

ا ل  -ثال عة م ق اءات ال ةالإج ة الإدار ائ هات الق عة  :ال اءات ال لف الإج لا ت

اء  اضعة للق ة ال ائ هات الق ل ال رةم ق س م ال ع فع  ة ال اس ع تل  ،الإدار 

اء العاد اضعة للق ة ال ائ هات الق ل ال عة م ق اءات ال قا  ،الإج ع ال إلا في 

ا ه ل م عة  ة و ص ا ل   .ن

اء الإدار          اضعة للق ة ال ائ هة الق ع ال ة  ،ت ل م ال ال  ون 

ة الإ رة الإدارة وال م دس ع فع  د إثارة ال اءات  لة م الإج اف، ج دارة للاس

فع  فاء ال أك م اس ع ال اءات إلا  ه الإج اش ه ي، ولا ت عي أو ال ال ال

ة ض ة وال ل و ال ع ال ار أمامها ل وال ه ال ها في  ، ه ص عل ال

ن الع ي س  19-22 القان هاو ال ي ع   .ال

رة        س م ال ع فع  ار أمامها ال ة ال ائ هة الق ل ال لة ،تف ف ال ي ت  ب ال

ة،  ع الأصل ة الإدارةو في ال ة الإدارة أو رئ ال اف ت رئ ال  للاس

فع اء، و الأم في حالة إثارة ال اقي الأع الة و رة ح ال س م ال أمام  ع

ال ع   .)1(قاضي الاس

اة ، فإن         ي غ ق اع اف م ة الإدارة للاس ة الإدارة أو ال ق ت ال

ي اع لاء ال ر ه رة دون ح س م ال ع ار  فع ال ل في ال ي تف لة ال   .)2(ال

اف        ة إدارة للاس ة إدارة أو ال ل ال الة–تع ار أمامها ا -ح ال ل

فع،  فع إال ة ال لاغ م مةإ اف ال ادة لأقا  ، وذللى أ ام ال م  838ح

                                                           
جع ساب ، ص   )1( د ب ناصف ، م ل   .58م
ادة   )2( ن الع  02ف/20ال   .19-22م القان
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أنها.م.إ.ق عه  ائ إ م تق دف ع ال ا اش ال ولة م ،  اف ال لاغ م إ

لاع أجل ه  اس ار تق رأ فع ال   .أن ال

هل        ون ت اءات ب ه الإج غي أن ت ه ة ،ي فع ل لل ار أمامها ال ام  ال اح

ب الآجال فع في أق ل في ال ادة في ن ا ورد لوفقا  ،الف ن الع  20ال م القان

ة  22-19 ل غة  را(في ص   .)ف

ة الإدارة        ة الإدارة أو ال ار أمام ال رة ال س م ال ع فع  فاء ال ع اس

ع ا ة ل ا ة الإس ل و ال ةو ل ض اد و  ،ال ها في ال ص عل  21و19و15ال

ن الع  ولة إرسال ، ي19-22م القان ل ال فع إلى م   .)1(ج ح م ال

اءات         ن الإج ها في قان ص عل عة وال ة ال ائ اع الإج ام الق و اح

ة والإدارة ن ر ،ال ق ار ال ع ال علقة ب ثائ ال غ ال ل ات وت ادل ال اف  وت للأ

ع    .)2(وال في ال

رة         م دس ص ع ار أمامها  فع ال ة الإدارة في ال ائ هة الق ت ال

ة ة أو ال ص ال ل ، و ال فع إلى م إرسال ال ار  ور ق ت ع ذل ص

ولة أو م إرساله ال ع ار  ور ق   .ص

ولة -01  ل ال ة إلى م ر س م ال ع فع  ار إرسال ال إرسال ي رف  :حالة رف ق

فع ي ال عي أو ال رة ال ال م دس ار أمام إح ،ع ة  ال ائ هة الق ال

ان م ،الإدارة اء  افس ة إدارة للاس الة– ة إدارة أو م ل إلى  - ح ال م

ولة و وذل  ،ال لف ش م ال ن في حالة ت ها في القان ي ت ال عل ال

  . 19-22الع 

                                                           
)1(  ، ي ة ب ص ،محمد هاملي وف جع ساب   .277ص  م
، ص   )2( جع ساب د ب ناصف ، م ل   .58م



 الثاني                       إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري الفصل

  

68 
 

م         ع فع  ار رف إرسال ال رت ق ي أص ة ال ائ هة الق فل أمانة ض ال ت

رة س فع غهلب ،ال ف ال أثار ال رة لل س م ال ل  ،ع ائ ل ع ال ح ال وق م

اه ثلاثة  ة أجل أق ائ هة الق ف) 03(ال ار ال ور ق ام م تارخ ص   .)1(أ

ع في        ار رف ا أنه لا  ال رة ق س م ال ع فع  ة لاإ ،إرسال ال اس  

ه ء م اع أو في ج ار الفاصل في ال ع ض الق ل إلا ع ال ن  ة م ، ولا 

ة لة وم ف ة م الفة أنه، ل م م ال فه اض لا  الا و ار رف ع على ق

فع ضلاإ إرسال ال ع في ال قلا مع ال   .)2(ع ول م

ل          ي إلى م عي أو ال رة ال ال ع دس فع  م إرسال ال ت على ع ي

ولة اع ،ال ل ال فع أمامها في الف ي أث ال ة ال ائ هة الق اصلة ال   .)3(م

فع -02 ار إرسال ال ة حالة إق ر س م ال ولة إلى ع ل ال ة   :م ائ هة الق ي ال تق

اء الإدار  اضعة للق ي  ،ال عي أو ال رة ال ال م دس ع فع  ار أمامها ال وال

ادت  ها في ال ص عل و ال فائه لل ع اس ولة،  ل ال  21و 19إرساله إلى م

ن الع    . 19-22م القان

فع        اء ال خل في إج ة أن ي ل ل ش ذ م ائ ال ل ع ال ح ال ا م

رة  س م ال دة ع و ال فع ، وف ال ا ال ار أمامها ه ة ال ائ هة الق أمام نف ال

قا ا يلي )4(م ها  ج ي ن   :، ال

  
                                                           

ادة   )1( ن الع  01ف/24ال   .19-22م القان
نة ،   )2( ة و سعاد م دوا ة "محمد ب ان وف آل رة الق ة على دس ع ة ال قا ل ال فع و دوره في تفع ة ال ي ش ج ت

رة س م ال ع فع  ن ، "ال ت القان لة ص ل م د09، ال نعامة ،  01، الع لالي ب ة ، جامعة ال ن الة ال ام ال م ن
انة ف خ مل   .896،ص 2022، ن

ادة   )3( ن الع  02ف/24ال   .19-22م القان
ه،   )4( جع نف ادة م   .22ال
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 لة ومعللة ف ة م ة م  .تق م

  اء الإدار اضعة للق ة ال ائ هة الق ار ال م إص م  ،ع ع فع  ار أمامها ال وال

ل ال فع إلى م ارها في إرسال ال رة ق س  .ولةال

و        ه ال فاء ه ة ،ع اس ائ هة الق ل ال خلـلل وق ف ال م م ال ق  ل ال

فع صاح اء ال ة في إج ل ف ال ع لها ال ي خ اءات ال ف الإج ع ل ، فإنه 

ة رة لأول م س م ال ع فع    .ال أثار ال

رة        س م ال ع فع  ي أث أمامها ال ة الإدارة ال ائ هة الق لى ال ار  ،ت ه ق ج ت

اف ات الأ ائ وم ع ع فقا  ا، م ة العل رة إلى ال س م ال ع فع    .إرسال ال

ة         ة أجل ع ع ة ال ائ هة الق ائ لل ع ال ح ال ام م تارخ ) 10(وق م أ

ور  ة ص اف ال ع الأ غ ج ل ا، على أن ي ت ة العل فع إلى ال إرسال ال ارها  ق

ع أ وجه م أوجه ال ه  ع  فع لا  أن  إرسال ال ارها  ا أن ق  ، ل فع ب   .)1(لل

م         ع فع  ار إرسال ال ور ق ع ص فع  ار أمامها ال ة ال ائ هة الق ع على ال ي

رة  س ولةال ل ال اعإلى م ل في ال جئ الف ل ، أن ت ل م ة ف ، وذل إلى غا

ع إحالة  رة  س ة ال ل ال رة أو في حالة ف س م ال ع فع  ار إحالة ال ولة في ق ال

ها فع إل   .)2(ال

ق         اءات ال قف إج ولة لا ي ل ال رة إلى م س م ال ع فع  ار إرسال ال ا أن ق

اب ال ع ال هة أخ ج ه ال قع على عات ه ا  ة ،  ع ة ال ائ هة الق ل ال ة م ق

الة ان ح س الع ة ق ض ف ة أو ت ق اب م ه ال ان ه اء    .)3(اللازمة س

                                                           
ادة  )1( ن الع  23ال   .19-22م القان
ه،  ) 2( جع نف ادة م   .01ف/25ال
ادة   )3( ه، ال جع نف   .02ف/25م
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ائ         ع ال ة  ،م جهة آخ أق ال ائ هة الق ي لا  لل الات ال ع ال

فع ار أمامها ال رة ال س م ال وح أمامها ،ع اع ال ل في ال جئ الف ارها  ،أن ت ع ق

ولة،  ل ال فع إلى م يفي إرسال ال الات ال ه ال ها ه ج   :ا يلي ن

  ف إلى ة ته ه الأخ ن ه ع أو ت ة  ال وما م ال ان ال م إذا 

ي على ع اض ال م اع ة، مع ع مان م ال  .ذل وضع ح لل

  ع ل في ال احة على الف ن ص اب  ،إذا ن القان د أو م  خلال أجل م

ال ع  .)1(الإس

ولة        اف ال لاع رأ م ورة اس ائ على ض ع ال ص ال ة  ل ا ح ال

ة الإدارـالإدار ل أن تافـة للاسة أو ال ف اـ، ق ار أمامها ال ة ال ائ هة الق  عل

مه ولة م ع ل ال إرساله إلى م ارها  رة ق س م ال   .)2(ع

اني ع ال ة أمام ال:  الف ر س م ال ع فع  اءات ال ولةإج   .ل ال

ل ال        ، حع م ة نق م  ولة م ة ه لي ق ام ع اال ، و  ئيالق في الإدار

رة س م ال ع فع  ال ال ا  ،م ة و ال ال  اه ال ة العل عة ف .لل اءات ال في الإج

ة  ادر ع ال فع ال ار ال إرسال ال ة الق ا  معال ولة  ل ال أمام م

اف ا ،الإدارة أو الاس   :ن ب حال وه

ة -أولا ر س م ال ع فع  ار إرسال ال ة ق ا معال ن ة ال ائ هات الق ادر ع ال : ال

ع ال ولةاش ال ل ال ئ الأول ل ولة  ،ائ على ال اف ال لع رأ م أن 

عي أو  رة ال ال م دس ع فع  ار إرسال ال د تلقي ق ، وذل  ل ل ال

ي اف و  ،ال ة الإدارة للاس ة الإدارة أو ال ل ال ه م ق ال إل   .ال

                                                           
ادة   )1( ن الع  01ف/26ال   .19-22م القان
ادة    )2( ه، ال جع نف   .01ف/29م
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ائ أجل خ         ع ال د ال ار ) 05(ة وق ح ى م تارخ تلقي ق ام  أق أ

فع رة إرسال ال س م ال ى  ،ع ولةح اف ال م م ولة ق ل ال ص  ل م اساته  ال

ار فع ال ن الع  .ال ل القان لا ع ذل فق خ م  19-22ف ع فع  اف ال لأ

رة س ة ،ال ات م لاح ه ال ن ه ة أن ت اته ش   . )1(م تق ملاح

رة        س م ال ع فع  أك م أن ال ه على ال ولة م جه ل ال ل م فى  ،ع ق اس

و ال  ن الع كافة ال ها في القان ار إحالة 19-22ص عل ل في ق ف ، ث 

ف مهال رة م ع س ة ال ى م تارخ ) 02(في أجل شه ، وذل ع إلى ال ك أق

رة  س م ال ع فع  ار إرسال ال لام ق   .اس

رةو         س م ال ع فع  ال أن  اره  ولة ق ل ال ة  ،ر م ه إلى ال إحال اء  س

ث ا ق  ه،  ف إحال اره ب ر ق رة أو  س ال أن  ال فع ال ة ال   .ع معال

ة – 01 ر س ة ال ة إلى ال ر س م ال ع فع  ر ف :حالة رف إحالة ال في حالة ق

ل ولة م ه أن  ال ج عل رة، ي س ة ال رة إلى ال س م ال ع فع  رف إحالة ال

ة م ة ن ه الأخ فع ل ه ار ال رف إحالة ال ا االق ار ال  أن ، ه لق

سل ن معللا ا ي م ،  ع فع  ار ال رف إحالة ال ة م الق ولة ن ل ال م

فع ي أث أمامها ال ة ال ائ هة الق رة إلى ال س ة  ،ال ة الإدارة أو ال اء ال س

اف   .الإدارة للاس

رة       س م ال ع فع  ار أمامها ال ة ال ائ هة الق لى ال ار رف  ،ت غ ق ل ورها ت ب

فع،الإحالة إ اف ال لل ة  لى الأ ع خ ام) 05(في أجل لا ي ، ق ت أ

ة  ن اءات القان افة الإج اذ  اف م ات لاء الأ   .ه

                                                           
ادة   )1( ن الع  03ف/29ال   .19-22م القان
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ارحالة  -02 ة إق ر س ة ال ة إلى ال ر س م ال ع فع  ل :إحالة ال ل  ف م

ار إق ولة  عي أو ال رة ال ال م دس ع فع  ة  إحالة ال ي إلى ال ال

رة س ه ع، ال سل إل فع ال أك م ال صا يف  ال و ال ن  ل ها في القان عل

  . 19-22الع 

ولةو         ل ال ة  لى م ائ هة الق ي أثإعلام ال فع،  ال قع على و أمامها ال ي  ال

فع عاتقها اف ال لل ار الإحالة للأ غ ق ل ة وذ ،ت اه ع ام ) 10(ل في أجل أق أ

ل  فع م ق ار إحالة ال ور ق ولةم تارخ ص ل ال   .)1(م

ل فيحالة  -03 م الف ة ع ر س ة ال ة إلى ال ر س م ال ع فع  ق  :إحالة ال

ل  ولة ع الف ل ال م  م ع فع  ار إحالة ال رة،في ق س دة  ال ض الآجال ال

ادة  ن الع  30في ال لامم تارخ  02أجل شه ( 19- 22م القان ار  اس ق

فع ح ،)الإرسال الات أنه ي إحالة ال ه ال ل ه ت في م ا إلى  ي رة تلقائ س م ال ع

رة س ة ال   . )2(ال

ا ة أمام  -ثان ة لأول م ر س م ال ع فع  ولةحالة إثارة ال ل ال ادة  :م ورد في ن ال

ن الع  31 عي أو  ،19-22م القان رة ن ت م دس ع فع  أنه في حال إثارة ال

ي  ا الأخت ولة ، فإن ه ل ال ة أمام م ل  لأول م ار على س فع ال ي في ال

ة رة ت ع و  ،الأول س ة ال ه إلى ال م أوذل إحال ه ع ع ، إحال د ال ا ح

فع) 02(أجل شه  ا ال ل ه م و ، للف ع فع  اء م تارخ إثارة ال ا الأجل اب  ه

ولة ل ال رة أمام م س   .ال

  

                                                           
ادة   )1( ن الع  35ال   .19-22م القان
ه،   )2( جع نف ادة م   .36ال



 الثاني                       إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري الفصل

  

73 
 

انـي  ـ ال م ال: ال عـ فع  اءات ال رإجـ س ة ال ة أمام ال ر   .ةس

ب         الأسلـ ائـ  ت ال ـة الغ أخـ اه قابـة على اش في م ـ ال اد في ت الأفـ

رة س ة ال ة إلى ال اش جـه م ـه ال ، فلا  ـ ان رـة الق لـى  ،دس ـا ت هـة الون

ـة ال ائ وح أمامهـا الق ر  ،اعالـ ـ ف ال ـ ـة ال ـل رغ ق او ب د خـ جـ عـي ب ل

اته قـه وح ق ل ال ل ا أو م ة العل ـ ال ا ،ولةن ها  ك ـال إل ل جهـة م اول  ت

ع ض لف ت ال ا  ،ال هـا م ال يـة وغ فـ ال ا ، )1(وف م ت ـال  ل

رة س ة ال   .عـ على ال

م          ع فع  ع ال ض اءات ال في م ا ال على إج ء في ه لـ ال وس

رة س رة  ، وذلال س ة ال ل الأول(على م ال اول )ال ة ، ث س ال

رة  س ة ال ار ال ة لق ن ل ثاني(القان   ) .م

لـ الأول  ة: ال ر س م ال ع فع  ع ال ض اءات ال في م   .إج

رة م        س ة ال ة ال ها ت رقا ج ـ  ـة ي رـة هي آل س م ال عـ فـع   ال

اد اء ،ف الأف ة ب ائ اء إحالة ق وح أمام الق اع م م  ع  ،على ن ع فع  ال

اع ه مآل ال قف عل ي ي عي أو ت رة ن ت   .دس

رة        س م ال ع فع  رة في ال س ة ال ل ال اءات  ،وتف اع وج ع (وف ق الف

ن الع رق  )الأول ه القانـ امو ، 19–22ن عل اخلي وف ال ل  ال اع ع د لق ال

ارخ  ادرة ب رة ال س ة ال رة  ،2023جانفي  22ال س ة ال ارات ال وت ق

ة  ائ ات الق لف اله ادرة ع م ل ال ه ل ا ن م ل وم ع (أنها ذات  الف

اني   ). ال

  
                                                           

، ص   )1( جع ساب ة، م   .196س سام
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ع الأول  ال : الف ة في م ر س ة ال ل ال اعـ ع ةق ر س م ال ع فع    .ال

ن الع         ائ في القان ع ال ق ال اع  19-22ل ي اءات والق ل الإج إلى 

رة س ة ال عها ال ي ت ة  أن ي ع ،ال ها م ال رة إل س م ال ع فع  إحالة ال

ولة  ل ال ا أو م الة-العل عي ،-ح ال رة ال ال ل في دس ي  للف أو ال

ه ن  ع ة ،ال ها لل ة ت ك ح د  ،وت ام م ع ن عى أن ت ا الأم اس وه

لها اع ع سو  ،لق ع  2023جانفي  23في  الأم ال ت ي ت انات ال ، وهي م ال

رة س ة ال ة ال قلال   .اس

ولة         ل ال ا أو م ة العل ادر ع ال ة ال لقائ ة أو ال ار الإحالة العاد ل ق

الة رة ،ح ال س م ال ع فع  ال عل  ة  ،وال ك ل أمانة ض ال ل م في س

رة س   .)1(ال

ل        اص ب ل ال ار الإحالة في ال ل ق ان الآجال ،ل تارخ ت ة س ا  ب

ادت  دة في ال ة  195و 194ال ر  02فق س يل ال ل ، )2( 2020م تع د ت

ار الإحالة ادة  ،ق ام ال قا للأح يل م  195و ع ر ال س ة  ،2020 ال تعل ال

رة ه رة رئ ال س ي  ،ال ع ل ال ل الأمة ورئ ال ا ي إشعار رئ م

ي ز الأولا و  ،ال مة  ال الة-أو رئ ال ائ  ،- ح ال ع ف  ار الإحالة م ق

اد ات لأف   . )3(وم

مة         ز الأول أو رئ ال ان وال ل ي ال ف ي غ اف ورئ ح -وعلى الأ

الة اته  ،-ال ما م تارخ إشعـارها )20(عخلال إرسال ملاح ه ، ي لغ ه وت

                                                           
ادة  )1( ام 18ال رة م ال س ة ال ل ال اع ع د لق رخ في  ال ة 2022س  05، م س ة ال ، ال

د  ة، الع ائ رة ال ه   .2023جانفي  22: ، صادرة في 04لل
ادة   )2( ام 43ال رة ال س ة ال ل ال اع ع د لق   .ال
ادة   )3( ن الع رق  38ال   .  19- 22م القان
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ات و  ل ـات إلى ال لاح افلال ها خلال ع  ،لأ د عل ام م تارخ ) 10( ةو ال أ

ل  اء على  ي تل الآجال ب ة ت ـ ال ئ رة ل س ة ال ل ال غها، وق خ ل ت

ات و  ل افام م ال ا، )1(لأ غا ص ل وني ت غ ع  ال الإل ل ع ال   .و

ا أو م        ة العل ولة في حالة رف ال الة-ل ال م  -ح ال ع فع  إحالة ال

ة  علل إلى ال ار رف الإحالة ال ة م ق سل ن رة، ت س ة ال رة على ال س ال

رة س رة ،ال س م ال ع فع  ل رف إحالة ال ار  ل الق ك ل أمانة  و ال

ة عل  .ض ال اءو ار رف إحا أع ق رة  س ة ال ر ال س م ال ع فع  لة ال

ار ة م الق ل له ن   . )2(وت

رة        س م ال ع فع  ع ال ض ال في م مة  رة مل س ة ال لامها  ،ال د اس

ولة  ل ال ا أو م ة العل ار الإحالة م ال الة-لق ة  ،-ح ال ل امل ال ولها 

ل ال ق اء  ة س ي ق فع ال مهم  في ال   .ع

م         ق فع ال ل في ال رة الف س ة ال ل ال ة  ،في حالة ق م رئ ال ق

ر أو أك ل ع مق رة ب س لف الإحالةال ار ،فل  وع ق اد تق أو م وق  .)3(وع

أ خ ر  ق مات ووثائ ،ع الع ال ل مهامه م معل ه ل ما م شأنه ت  ،و

رةع ال س ة ال افقة رئ ال   .)4(ل على م

لف بها        هام ال ر م ال ق هاء ال ع إن رة و ،و س ة ال ا ل إلى رئ ال

ار  ة م ملف الإخ ائها ن ع   ،)الإحالة(أع ض ل ع ال ق مف فقة ب ن م وت

ار وع الق لا ع م   . ف

                                                           
ادة   )1( رة 20ال س ة ال ل ال اع ع د لق ام ال   .م ال
ادة   )2( ه، ال جع نف   .23م
ه،   )3( جع نف ادة م   .44ال
ه،   )4( جع نف ادة م   .45ال
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ات ال        ن جل س ت حة للعامة،ة ال ة في قاعة مف اس مع  رة عل ا ما ي وهـ

ات ل ة ال أ عل رة وم س م ال ع فع  ة لل ائ عة الق الات  ،ال ةإلا في ال ائ  الاس

ة، أي ات س ل ادة   عق ال ها ال ي ن عل الات ال ام 28وهي ال  م ال

رة س ة ال ل ال اع ع د لق لة في و  ،ال ام العام أو ال ال اس   الآدابحالة ال

ع  ،العامة اف ال ل م أح أ رة أو  س ة ال ل م رئ ال ن ذل    .و

خل القاعة أو ي في         ول  عل ال ات ب ل ن  الإعلان ع ال و

ق رـةال س ة ال وني لل ر ي ض س اا  .ع الإل ات وت ال ل ل

ة  غ ةوال ة الإعلام ر م رئ ال   .)1(ج مق

ادة         ى ال ام 30ق اخلي م ال رة ال س ة ال ل ال اع ع د لق  ،ال

افعات وه ر ال اجهة وح أ ال ة  م جا أ ال ا ل   .ا ت

ول         ة  ل الق ة ب م رئ ال الق ة أع عاد أول  ،ال د م و

ة ات العامة و  أنعلى  ،جل ل اف ال ة الأ ارخ أول جل ع ب ا  ،ال ف ك

ات  ع  ات، و اق ي ال ها و ه على ت ات و ل ئ على س ال  أن الال

اد على  افي مة الأ ل ال فع  ،وم اءة ال ق ر  ق ة الع ال ع رئ ال و

ع  ت بها ال ي م اءات ال الإج رة وال  س م ال ل م  ،ع افو ع   الأ

ة ف اته ال مة تق ملاح ل ال ه وم ام   .)2(م

ادة         رة، أ 33وت ال س ة ال ل ال د لع ام ال ة نه م ال ل ة ال ع نها

رة ا س ة ال رج رئ ال في اولة، و ل رة في ال س م ال ع ار  د تارخ الع  الق

ن هو  ة مغلقةت اولة في جل ة ،ه ال اء ال واال وأع ات ي ح ل هلـ ه ال   ح

                                                           
ادة   )1( رة 34ال س ة ال ل ال اع ع د لق ام ال   .م ال
ادة   )2( ه، ال جع نف   .30م
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اولة ر ال   .م  له ح

ا        ارا م رة ق س ة ال ر ال افي  ،ت ات  أ ه وتأش ل ع وم ال

ص ي  ال تال رة اس س ة ال ها ال ل ال  ،إل ها ح مة إل ق ات ال لاح وال

ا ت على  ي،  عي أو ال ة  إدراجال اء ال عات أع اء وألقاب وت أس

رة س ر اسا و ،ال ق   .  )1(ولق الع ال

ادة         ل ال ن الع  41ت ا  ،19-22م القان ل اف أن  مة والأ ل ال ل

ة العادلة انات ال ، وهي م ض ام ة م اس ا  ،ب و به ن أ ش ولا  القان

ص ن ال في أن  اما ،  ات ال إح ه لا  ن م امي فق أن  وأن  ،ل

افع لا لل ولةأمام ا ن مق ل ال ا أو م ة العل   . )2(ل

م         ع فع  ى ع ال في ال رة أن ي س ة ال اء ال ل ع م أع  ل

رة س اده ،ال فع م شأنها أن ت  ل في ال ه في الف ار ر أن م ع  ،إذا ق وذل 

رة س ة ال م إلى رئ ال ق اء ال ،ل  وره على أع ضه ب ع هو  ،ة لل 

ي ع ر الع ال ي دون ح ل ال ة في  ل ال   . )3(وتف

ل ت        ف أن  ل  رة ةا  ل س ة ال اء ال عه  ،ع م أع وم

فع ا  ،م ال في ال ض ن معللا وم رة  س ة ال ل إلى رئ ال م  ق على أن 

ل ال ة ل اب ج اولة،  ةأس فع في ال ل إدراج ال ل ق م ال قـ   .)4( أن 

ادة          دت ال ة ( 195ح ر ) 2الفق س يل ال ل  2020م تع ات الف آجـال و

رة س م ال ع فع  ز  ،في ال رة ولى ال ه رة إلى رئ ال س ة ال ار ال لغ ق و

                                                           
ادة   )1( ام  38ال رةم ال س ة ال ل ال اع ع د لق   .ال
، ص   )2( جع ساب   .169رحلي سعاد، م
ادة   )3( رة 25ال س ة ال ل ال اع ع د لق ام ال   .م ال
ه،   )4( جع نف ادة م   .26ال
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مة  الة-الأول أو رئ ال لغ-ح ال ا ي ة  ،  رة إلى ال س ة ال ار ال ق

ولة ل ال ا أو م ي أحال ، م أجل إعالعل ة ال ائ هة الق فعلام ال ار  ،ال و ق

ة ائ رة ال ه ة لل س ة ال رة في ال س ة ال  .)1(ال

اني  ع ال ة: الف ر س ة ال ار ال ن ق   .م

رة         س م ال ع فع  ةدع ال ة ول دع ش ض أساسها  ،هي دع م

ات  ق وال ق ة ال ا ي ح رال هالفال ن و  ،س ي  ها ال ف م لة اله ة غ  وت

مة  ةال ن ل  القان امالأم  ي ح ص ال هاك  تعل ، خاصة ماها ع وال ان

ات ق وال ق   .ال

ائي        ال الق ار الذ ،ق  ا ل الق لا ص لة ت ة م ر ع ال  

ها ح عل مة  ة في خ ائ ها الق رة، فج سل س ع ال ادر في ال  ال ال

ةه ح ائ ائي في دع ق ا الأساسوه  ، ق اع على ه ة ـع لق ام ن  الأح

ن  ائي في قان ة والإدارة شأنه شأن أ ح ق ن اءات ال   .)2(الإج

رة        س ة ال ار ال لف إذن و ق ادرة ع م ارات ال ل الق ه ل ا ل م  به

ات ة اله ائ ة ،الق ن اءات ال ن الإج م قان فه ائي  اص ال الق ل ع ل   فه 

رة  ،والإدارة س م ال ع فع  ل ال رة ح س ة ال ار ال   :و ق

  اء افأس ه  و الأ ل   .م

 رة س ة  ال ها ال ت إل ي اس ص ال ات ال   .تأش

                                                           
ادة   )1( ن الع  43ال   . 19-22م القان
از،   )2( ور شه رة'ن ح و ق س م ال ع فع  رة في ال س ة ال قة أمام ال اءات ال ي "الإج قى ال ل ، ال

ة  ر ل س يل ال ع ات ال م  س اضي ال ق ،  2020الاف ق ة ال ل  ، ان رة الق ة على دس قا ال علقة  ال
ائ ب جامعة  ة ال سف ب خ م 01ي   .  148، ص 2023ما  07، ي
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  م ع فع  ع ال ض ي م عي أو ال ل ال ال ها ح مة إل ق ات ال لاح ال

رة س   .ال

 ق ال ار وم   .ت الق

 اولة ار في ال ة ال اء ال عات أع اء وألقاب وت ا ي أس    .ك

  ة ق ال اء ال ر أع ة  ة عل قه في جل ار على تلاوة م الق

رة ال س رةال س م ال ع فع  ا في ال اول   .)1(ي ت

ات  أش رة :ال س ة ال ار ال ني لق أس القان يهي ال ام  ، ال م ال ها وف ه ي ذ

ني ل ولةالقان ر أولا و ،ل س د ال امل ح ي لة الأح رة ذات ال س ع  ،ال أتي  ل ذل

فع ع ال ض علقة  ان ال ام ،أه الق اخلي الإضافة ال ة  ال ل ال اع ع د لق ال

رة س   .)2(ال

ع  ع  :وقائع ال ع ال ض ة الأولى ل مع الإشارة إلى لق واس أو  ،ي ت الفق

ار اب الإخ الة صفة صاح أو أص ة  ،ح ال ها فق ةتل ائ اف  ،إج ها الأ ي ف

ه ل الا م ره واح ل ش اح ام و اء وألقاب ال ع ، أس عي لل مع  ،س

ي صفاته و ات اب اف  ل الأ مة م ق ق ات ال ل وال ع ال ض ، إضافة ل م

ل م رة إذ: إلى مل أراء  ه افرئ ال د على الأ ل  ،ا ما ارتأ ال رئ م

ي ،الأمة ي ال ع ل ال ز الأول  ،رئ ال مة  أوال الة-رئ ال  ،-ح ال

افو ار  ،ا ردود الأ ل ال رةث  س ة ال ائي أمام ال   .الإج

ق ال ار أو م ائي :ت الق رة ه ح ق س ة ال ار ال م  ،ق ن وق أل قان

ة والإ ن اءات ال ادة  دارةالإج ارات يضاالق 11في ال ام والق ورة ت الأح   .على ض

                                                           
)1(  ، ال ف ر "ك س ل ال ارات ال ات ت آراء وق ر ، "تق س ل ال لة ال د م   2021، مـارس 16، الع

  .168ص 
ه، ص   )2( جع نف   .169م
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ن الع وا        قا م خلال القان ا سا ا رأي ع  د  ،19-22ش ال ال 

رة س ة ال عة أمام ال ار والإحالة ال ات الإخ اءات و و  ،إج ل  رةعلى ض تعل

ولة ل ال ا أو م ة العل ع إلى ال ض اة ال ف ق فع م  ار إرسال ال – وت ق

الة ادة  -ح ال ة ، 20قا لل ار الإحالة على ال ورة ت ق الإضافة إلى ض

ادة  ا في ال ة العل ائ هات الق ف ال رة م  س ن  33ال   .م نف القان

ع ل        ل في  غ أن ال رة ع الف س ة ال ار ال ورة ت ق  إلى ض

رة س م ال ع فع  د ،ال ام ال رة في ال س ة ال ار ال ل وت اع ع م  ،لذ هالق

ادة  رة 38خلال ن ال س ة ال ارات ال ورة ت ق   .)1(على ض

ار        عي أو ال ،ع ت الق ع ال ال ض رة  س ة ال ي ت ال

ه ر ن في دس ع ع ذ ،ال ع ل ي ف هو ج ال عاي إلىا الأخ  رة ال س  ،)2(ال

لاصة ل في الأخ لل ص ض ت دق لل ع   .و

انـي  لـ ال ة: ال ر س ة ال ار ال ة لق ن ة القان   .ال

ة أ لق         رة ق س ة ال ارات ال ر لق س س ال ى ال اجهة إع ة في م ام ل

ات  ل اتال س ولة و م ل فهي  ،ال اجعةب ة وغ قابلة لل هائ فة ال ي ال أ  ،ت

ع أنها  لقة ت ع الأول(ة م ي ال ا ،)الف عي أو ال ي أن ال ال  تق

م دس  ع رة  س ة ال م الال ه م ال فق أث ه  ده ار رة ت س ة ال ع (ل الف

اني   .)ال

ع  ة:  الأولالف ر س ة ال ادرة ع ال ارات ال ة الق   .ح

                                                           
ش ،   )1( اسة بل سام و م ائ "ب ب ع ال رة في ال س م ال ع فع  اع ال م " ق س اضي ال ي الإف قى ال ل ال

ة  ر ل س يل ال ع ة  2020ات ال سف ب خ ق جامعة ب ي ق ة ال ل  ، ان رة الق ة على دس قا ال علقة  ال
ائ  م 01ال   .121، ص 2023ما  07، ي

، ص   )2( جع ساب ، م   .170ال ف
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ار        ة الق ع بها ال ،ق  ي ي ة ال ات ،الق رة على الإث ه الق  ل وت

ه م أنف افة ،فق ب ال اجهة ال ح  ،بل في م ع م  ع ذا  ا  مة  ات ال

عة  ة ، )1(رة قا ر ل س يل ال ع ر م خلال ال س س ال  في 2020وقـ أكـ ال

ادة  ة  198ال س  ،05الفقـ ة ال ارات ال ات أن ق ل ع ال مة ل ة ومل رة نهائ

لقة على  ـة م ة هي ذات ح ارات ال ة، أ أن ق ائ ات الإدارة والق ل ة وال م الع

عـا  ل ال ـار أنها لا تق ولـة ،ع ـات العامة في ال ل افـة ال اجهـة  ر في م ـ لا  ،وت

ـل وال أو ـل ال ادلتق ـ وال   .)2(ةعق

ـة         هائ ـة وال ام فـة الإل رـةإن إضفـاء ال س ـة ال ارات ال ل أسـاسا  ،على ق

لة له رة ال س ات ال لاح ارسة ال ة ع م ل ال ة ع ـان فعال ا في ض ه ، اج

ر س ة ال رة لل س انة ال ع على ال ا  رة ة في علاقاتهك س ات ال س ا مع ال

  . الأخ

ان         ا  ـة ول ارات ال افـة اقـ مـة ل رـة مل س يـةال ـ ف ـة وال ع ـات ال ل  ل

افة الأف مة ل ا مل ة، فهي أ ائ ـ ،ادوالق رة نفلا  م دس ع عـ  عز لهـ ال ي  ت

س لـ ال ـي س لل رر أو الأو ت ل في دس رة الف س إلا في حالة  هة ال

وف ـة ق ـتغ ال ا أن ح ارات ،  ـ م قـ ا ق مـة لهـا  رـة مل س ـة ال ارات ال

امهـا ع على أح جـ هـا ال رـة فلا  س م ال   .عـ

ادة         ل ال امم ال 42ن ال اع ع د لق اخلي ال رال س أنه  ،ةة ال

رة أن ت س ة ال ادح الأخ لل ي قـو  ة،اء ال اراتها إما تلقائب  تال ا أو قـ

ل اءب لـ م ال اف وأات على  ـ ع تعالأ ـاء لا  ـح الأخ ـ و ، وت ال لا يلا لل

                                                           
ر  )1( س اء ال اب، الق ني خ مي  ة، : إك ي امعة ال عة الأولى، دار ال ة مقارنة، ال ة نق ل ل دراسة ت

رة،    .312، ص 2011الإس
، ص   )2( جع ساب   .178سعـاد رحلي، م
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ـه، ولا ـاوز حـ  م ح رـة أن ت س ـة ال ـ لل ع ـ الـ  ـح إلـى ال ود ال ـ

ا ، وهـ ابـ هـا ال هـا على ح عـا م هـا ورج لا ل ه  تعـ ـع بـه هـ اقـ مع ما ت ما ي

م القابلالأح ة وعـ ام نهائ عام م أنها أح خل في ع)1(ة لل عـ ذل ت ـة ـ وقـ  ل ـل ال

ع رـةال س ـة ال ـ لل ـل الة أن ت، فلا  ــل م ان ـه للقـ ع في س لي  ،ـ ولا ت

ح بهـاعل ي  قـة ال م ا ه ال رـة العـ س ـة لل ل ع ـة ال عال ح بهـا، وأن ال

قـى  ـه ي ر م دس عـ ح  ـ اصال ة ال اخ ل   .)2(ةح لل

ـي        عي أو ت رـة ن ت س رـة ب س ة ال ار ال ا م  ،في حالة إق فهـ

رـة و س ـة ال عـ الق ـل ال فـي على ال م عـ شأنـه أن  ـا ضـ أ  ـح م

رـة س م ال   .عـ

ع  انيالف ـة:  ال ر س ـة ال ار ال   .آثـار قـ

رـة        م دس عـ ثها ال  ي  قفهـا م الآثـار ال قارنـة في م ـة ال لف الأن  اخ

ي ني أو ت ـا. ن قان ن لا ففي ف ادة  م ـ ال يل الم  62ن ع ر ال ـ ي  س ن الف

ة  رـ لا" :على أن 2008ل م دس عـ ـح  ـى ت ال ـ مق ف ار الأمـ ب ه ـ إصـ

قه، و  ده ولا ت ارخ ال حـ اء م ال ـه اب ر م دس ع ح  ى ت ال ل مق خ 

ه د ن ـ اء م تارخ لاح  ر اب س ل ال   ."ال

                                                           
، ص   )1( جع ساب اب، م ني خ مي    .277إك
ار رق  )2( رخ في  19/ د.ع.د/د .م.ق/  01ق ة  20م ف س د 2019ن ة، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال  77، ال

ادرة في   . 2019د  15: ال
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رـة          س م ال ار عـ يفقـ ن ر الف س ل ال ره ال ـ ا  ،ال  ة نفاد هـ يلغي ق

ـة ن ة القان اح مه م ال ع ني و ـ القان ة نفاد ه .)1(ال ا ارـخ ب ة ل ال ار فق أما  ا القـ

ر  س ل ال ه إلى ال ي ة تق ي ح ن ع الف ك ال   .ت

ة الق        قا ال ي تأخ  ة ال ات ال لا ، فإن أما في ال ـ ان ة اللاحقة على الق ائ

ا ق ق ة العل نا على " :ال قة ل قان ر في ال س الف لل ـع ال إن ال

ـلاق ـا ولا ،الإ تـ واج قا ولا ي ئ حق فـة، وه م  فه لا ي ئ و ة ولا ي ا ـح ح

اما و ة ت م ال عـ ـة م ن ـة القان اح ر أصلاال ا على ، أنه ل  ة العل وسـارت ال

امها لأ أ .)2("ذل في أح أث رجعـي م ن  رة  س م ال   م ذلغ الو  ،ن ح ع

  

ق  ق ال ن  ف ع هاو  لا  ر م دس ع اء  ل الق ن ق ل القان ة في  اش ات ال اج   .)3(ل

رة ن         م دس ع ادرة  ر ال س اء ال ام الق نيوالأصل في أح ن ي أ ،قان

ع ل ال ه م ق ي را  أن   ،ت ا أو ف اءات على مع تق الاس ،ن رج

ي القاضي، ذل ق ك الأم ل ع ف   .)4(أما إذا س ال

ائح في         ادة  ،ال ر  198/4فإن ال س يل ال على  فق ن ،2020م تع

ر على أساس " :أنه ا غ دس عا أو ت ا ت رـة أن ن س ة ال رت ال إذا ق

ادة  رة 195ال س ة ال ار ال ده ق م ال  اء م ال ه اب فقـ أث   ."أعلاه، 
                                                           

(1)  La constitution de la republique français, de 04 octobre  1958, adoptée le 28 Septembre 1958, modifie pour 

la loi constitutionnelle N° :2008-724, du 27 Juillet 2008, JOF 24/07/2008. 
)2(  ، ة، م ن ، دار ال القان س اء ال ام الق ان في الفقه وأح رة الق ة على دس قا ، ال ا ح ، ص 2006إب

278.  
، و أح بل  )3( ائ "أع ثام ر ال س ام ال ة في ال ر س م ال ع فع  ة ال ة ، "آل ن م القان لة العل م

ة ا لفة، جانفي والإج ر، ال   137، ص  2023، جامعة زان عاش
)4(  ، ام سع ع الع مان دراسة مقارنة"ع ر م ح ال س اء ال ام الق ان أح ن ، "س ة القان ل لة  م
ةال دة العال ن، ال ،1، الع ة القان   . 249، ص 2020مارس  ،كل
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ادة         ر على أساس ال ي غ دس عي أو ت يل  195إذا اع ن ت م تع

ر  س ا ،2020ال ه  فإن هـ فق أث اءال  ة  اب ار ال ده ق م ال  م ال

رة س ة ،ال ن ت لأثار قان ي جعلـه غ م ع ه  فق أث ارة  ة تارخ ال  ،و ا وذل م ب

اراها رة في ق س ة ال ده ال   .ت

ة         ع قاع ار ال ما  رةاع س م ال ع ادر  جعي لل ال ح ف ،لأث ال إنه 

ني أ الأم القان ة على م و أ ال ة ل ل رجعي ، )1(الأول ن  ال القان  ،إلغاء و

دا ج أنه ل  م ن و ا القان د إلى زوال هـ ا ي ني ،م ام القان ة في ال لف ف ا   ،م

ها ي اك ة ال ن ل الآثار القان ا يلغي  ن الأ ك ا القان ل ه اد في    .ف

اش        ر م أث ف ر  س الف لل ني ال ر ال القان س اء ال أ  ،وق يلغي الق

ائي و  ار ال الق ة إص لم ل ق أ الأم  ،لل ازن ب م ث ال ا  وه

ني وم ةالقان و ي للعلاقات ، )2(أ ال ات ال ر م ال فا على ق اه في ال و

ة وح أد ن ارنى م القان ق ة اس ن اك القان   .ال

ة واسعة        ي ة تق رة سل س ة ال ح ال ر م س س ال ارخ  ،وال ي ال في ت

ه ر م دس ع ي  ق ي ال عي أو ال ني لل ال ان الأث القان ه فق أ    .)3(ال ي

  

  

  

                                                           
، ص   )1( جع ساب ، م ام سع ع الع   .249ع
، ص   )2( جع ساب ، م ام سع ع الع   .267ع
وفي، )3( ة ج ني وفائ رة"أسامة  س م ال ع فع  ال ال ائ في م ر ال س ل ال ار ال ة ، 'أث ق ق لة ال ال

ة اس م ال ن والعل د  للقان ة ،02الع اس م ال ق والعل ق ة ال ، ت وزو ، ، كل د مع ل ، ص 2019جامعة م
244.  
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اني ل ال   :خلاصة الف

ائ         ع ال ة على ت قا اد في ت ال ة الأف اه اش في م ب الغ ال الأسل

ان رة الق اد ،دس ف الأف رة م  س ة ال ة إلى ال اش ء م ول  ،فلا  الل

ائي الإدار  ام الق عة لل ائي العاد أو تا ام الق عة لل ة تا ائ لى جهة ق اء  ،ت س

افجهة ل كان جهة تقاضي أولى أو ع ي  ،لاس ار غ قابل لأ  ار ق إص

ا  إلىإرساله  ة العل ولة أوال ل ال و ذو  ،م فاء ال أك م اس ع ال ل 

ها في ال ص عل ن الع  21و 19ادت ال   . 19-22م القان

ادة و        ر  195ن ال س يل ال إثارة  2020م تع ع  اف ال على ح أح أ

رة س م ال ع فع  اء أكان م ،ال ام أو م الغ  اس خلا في ال ه أو م عى عل أو م

مة ارج ع ال ا ،ال ا أو مع ا  فع ش اء أكان صاح ال ا  ،س ا ن م وق 

ا    .أو أج
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ا         اك رة تلقائ س م ال ع فع  ز للقاضي أن ي ال ر لا ،لا  س س ال  فال

ام العام رة م ال س م ال ع فع  ة العامة أو ع ال ا ة لل ال ، وه نف الأم 

ولة ي ال اف   .م

ل         ة و ل رة في ع س ة ال قاضي وال لة فق ب ال اء وس ع الق

رة س م ال ع فع  ص ال الإحالة  ار  ارسة الإخ ل  ،م اء الف الي لا  للق و

فع ال ة في ال اش قاضيم مه ال ق رة ول ت في ذ ،  س ة ال   .ل ال

ا و        ة العل رة على ت ال س م ال ع فع  إحالة ال ها  ولة دون غ ل ال م

رة س ة ال رة  ،ال س ة ال ار الإحالة ل أمانة ض ال ل ق   .و

ار        ق رة  س ة ال ل ال لغ  ، التف ز الأول  إلىي رة ولى ال ه رئ ال

مة  الة-أو رئ ال ولة لإعلام   ،-ح ال ل ال ا أو م ة العل لغ إلى ال ا ي

ة ائ هة الق فع، ال ي أث أمامها ال ة ال س ة ال رة في ال س ة ال ار ال   .و ق

ص         رةأما  س ة ال ارات ال لقة ،ق ة م ارات ذات ح ار هي ق ، على اع

، ع ل ال مة له أنها لا تق ات العامة أ أنها مل ل افة ال اجهة  ر في م   .وت

ي        عي أو ت رة ن ت س رة ب س ة ال ار ال ا ال فإن ه ،في حالة إق

ر س ة ال رة ،ة الق س م ال ع ع  ا ض أ  ح م ار  ،و وفي حالة الإق

رة م دس عي  ،ع ار  وأفإن ال ال ده ق م ال  ه م ال فق أث ي  ال

رة س ة ال   .ال
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ارس        ن ا ت اء دولة القان ان دور أساسي في ب رة الق ة على دس قا ة  ،ل اف وال

ر و  س ة و على س ال ا ق ق تع ال ق ة ال ا ةح ات الأساس ة  ،و ال وتع آل

دوجة ة م ق غا لة ل ان وس رة الق م دس ع فع  أ س  ،ال ة م ا ل في ح ت

ات م جهة أخ  ق و ال ق ة ال ا ر م جهة وح س ح ، ال ه الآا ت ة ه ل بل فع

ات العامة ل ة على ال ع ة ال قا ة وال ار ة ال ا ق ة  ،ال اه ام وم ة ال د في ت الف

ر س الفة لل ص ال ني م ال   .القان

ر         س يل ال ائ في تع ع ال ر  2020وق ساي ال س يل ال ع ه ال ما جاء 

رة 2016 س م ال ع فع  ر ال ،ص ال س ل ال ام ال قال م ن إلى غ م الإن

رة، س ة ال ام ال ة لا ن ف فهي رقا ارس م  اعحقة وت اف ال ة  أ ائ إحالة ق

اء وح أمام الق اع م اء على ن ه  ،ب قف عل ني ي رة ن قان م دس ع فع  م خلال ال

اع فع على  ،مآل ال ها على إحالة ال ولة دون غ ل ال ا وم ة العل وت ال

رة س ة ال   .ال

ائج راسة  ن وحة ث : ال ة ال ال اء على الإش ع ال و ض ا ل م خلال معال

صل  ائج  إلىال ة ن ها في الآتيع ج   :، ن

  ل ها ل ي ما قام ب ة ع ة  رة فعال س م ال ع فع  ة ال ر آل س ع ال ح ال م

ات ان تق على ال  ،ال ما  ر ع س يل ال ع عي في ال  ،2016ت

ف ة دون ال ئاس اس ال ي ال ال ال ا  ق ه ة و قا ع لل ي لا ت ة ال

رة س   .ال

  ع غ ا ف رة م ال س م ال ع فع  ع ال ز العلقة الع ال ام العام ح لا 

اء  ه س فللقاضي إثارته م تلقاء نف ق م  ع أو قاضي ال ض ولا  .قاضي ال

ل ل م ق ولة  إثارته  اف ال ة العامة أو م ا  .ال
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 ع ح ال ائ  س م  ال ق قاضي أن  اتاللل ا ة ال رة أمام م س م ال ع  ،فع 

ات  ا ة ال اء أمام م ةس ائ ما اق ح  و الاب ع ة،  ا ات الاس ا ة ال م

ن الع  اف في القان ة،  في 16-18الأ ائ اف ال ة الاس فع أمام م إثارة ال

ارك الأ  ماوح ما ت ع ع ح ،مفعل ال اف وم ة ال أ اك فع ال  في إثارة ال

رة س م ال قاضي ع ع درجات ال  . على م ج

 ولة ل ال ا أو م ة العل ارات ال ة على ق قا رة ح ال س ة ال ع لل ح ال  ،م

ه فيذل  فع عل مهل أك م ذو  ا، بلحالة رف إحالة ال ة   أن تل إرسال ن

ة علل لل ف ال ار ال رة م ق س ه ح ال ادة  ما ن عل ن  37ال م القان

 . 19-22الع 

  ن الع ع في القان د ال ات ع  19-22ل  ل هات وال دة لل أجال م

اته  لاح ه ل فعتق ل ال ة ح روق  ،ال رة ذ اس س ة ال ل م ال

ادة  ام 20خلال ال رة م ال س ة ال ل ال اع ع د لق  .ال

 ع لم فح ال ي ل م اق ال ي ال ال ت ة في م ي ة تق رة سل س ة ال  ل

اراتها م  ، تلق ع فع  ة ال ار رقا ي في إ عي أو ت رة ح ت م دس ع علقة  ال

رة س  .ال

 رة س ة ال ارات ال ع على ق م  أضفى ال ع فع  ل في ال ة ع الف ت ال

ان رة الق لقة دس ة ال ارات فهي ،ال ع ق ة وغ قابلة لل ع نهائ مة لل   .ومل

احات ء و  :الإق ه م على ض ا إل صل ائجما ت ان  ن رة الق م دس ع فع  ة ال ت آل

ا أن ، ارتأي ائ ع ال ع  في ال م  احاتنق  : الاق

  ح أن لن نق م  الف ع فع  رةفي ال ان دس ن على درجة  الق ة، وأن ت واح

ع ذ رةالإحالة  س ة ال ا على ال ذلو ، ل على ال ا حفا ات و ق وال ا ق ر

اءات لا للإج ه ق وت  .لل
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 ي، ت عي أو ت رة ن ت م دس ع فع  ف ال لل ار  ال ع في ق ال

ف  ع ب ض رة عل إرسالقاضي ال س م ال ع فع  ل ال ا أو م ة العل ى ال

ق  ق ة ال ا فع ه ح ة م إثارة ال ولة، ما دام أن الغا اتال  .وال

  إثار اح للقاضي  اال رة تلقائ س م ال ع فع  عي أو إذ ،ة ال أن ال ال ر  ا ق

ي ه، ال وح عل اع ال ه ال قف عل ات  ال ي ال ر أو   س الف لل م

را لة دس ف ق ال ق  .وال

  ح ة والإدارة نق ن اءات ال ن الإج اجعة قان ا او م ن الإج ة، قان ائ ى ءات ال ح

ن ي امو  لا القان رة ن س م ال ع فع  ان ال ث الق  .ال

  ة لقافة التع ن د و القان اتعتلف ق وال ق ال ة ،ه  عل امج ال م  م خلال ال

ة، ن قافة القان ارات ال ة ت م اهج تعل ل و  خلال إدراج م نيتفع ع ال  دور ال

، ا  م جهة آخ اء  الإعلامقع على تك ة م خلال إن ن قافة القان ة ن ال ول م

ات  ة، وعلى م ات لعامة إعلام اض وات وم ن م خلال ن ام ن وال رجال القان

اس،  ةو ال ن ق القان ق ال ة  ات تع ار ن ة ص ات الأساس  .وال
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ادر:  أولا   ال

سات-أ  ال

يل ال .1 ع ر ال ائ   س ة   ال ج ال2016ل ن رق ، صادر  رخ في 01-16قان ، م

س،، 2016مارس  06 ة ال د  ةال ة، الع ائ رة ال ه  07 في، صادرة 14لل

 .2016مارس 

ائ  .2 ر ال س يل ال ع ة  ال ج ال2020ل م ، صادر  ، 442-20ئاسي رق الس

رخ في ة ،2020د   30م ائ رة ال ه ة لل س ة ال د  ،ال صادرة في  ،82الع

 .2020د  30

ي .3 ن ر الف س   ال
La constitution de la republique français, de 04 octobre  1958, adoptée le 28 Septembre 1958, 
modifie pour la loi constitutionnelle N° :2008-724, du 27 Juillet 2008, JOF 24/07/2008. 

ة - ب ان الع  الق

ن  .1 رخ، 11-04 رق ع قان ن الأساسي 2004س  06في  م ، ي القان

اء،  ةللق ائ رة ال ه ة لل س ة ال د ال ارخ57، الع س  08: ، صادرة ب

2004. 

ن ع  .2 رخ، 04-12 رق قان اي  12في  م ة، 2012ي اس اب ال الأح عل  ، م

س ة ال ةال ائ رة ال ه د ة لل رخ، 02، ع  .2012جانفي 15ة في م

ن ع  .3 رخ، 18/16 رق رق قان ات 2018س  02في  م و و  د ش  ،

رةت س م ال ع فع  ة،  ال س ة ال ة ال ائ رة ال ه د لل رخ، 54، الع ة في م

  .2018س  05

ن ع رق  .4 رخ في ، 10-22قان ان  09م ائي2022ج ال الق عل  ، ، ي

د  ة ، الع ائ رة ال ه ة  لل س ة ال ان  16في ، صادرة 41ال  .2022ج
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ن ع  .5 رخ في  19-22 رق قان ة  25، م ل اءات2022ج د إج ات  ،  و 

ة  عة أمام ال ار و الإحالة ال ةالإخ س ة ال رة، ال س ة،  ال ائ رة ال ه لل

د  ة  31، صادرة في  51الع ل  .2022ج

ة -ج ان العاد   الق

ن  .1 رخ في 01-05 رق قان ة،  ،2005ف  27، م ائ ة ال ن ال ال قان

د  ة، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال ل و ، 2005ف  27، صادرة في 15ال ع ال

 .ال

رخ في 11-21أم رق  .2 ة، ا2021أوت  25، م ائ اءات ال ن الإج ، ل قان

ةال  ائ رة ال ه ة لل س د ة ال ل و 2021أوت  26، صادرة في  65، الع ع ، ال

 .ال

ن رق  .3 رخ في  07-22قان ة  2022ما  05، م ائي، ال ق الق ، ي ال

رة  ه ة لل س د ال ة ، الع ائ  .2022ما  14: ، صادرة في 32ال

ن رق  .4 رخ في 13- 22قان ة  12، م ل ن 2022ج ة الإ، ي قان ن اءات ال ج

د  ة، الع ائ رة ال ه ة لل س ة ال ة  17: ، صادرة في48والإدارة، ال ل ج

ل و 2022 ع   .ال، ال

اس -د ة ال ئاس  ال

م رئاسي رق  .1 س رخ، 304- 21م اب ، 04/08/2021في  م اءات ان و و إج د ش

ن ا ة القان رةأسات س ة ال اء ال ر أع س ةل س ة ال ة ،  ، ال ائ رة ال ه لل

د    . 05/08/2021: ، صادرة في60الع

م رئاسي رق  .2 س رخ في 93-22م اصة ب 2022مارس  08، م اع ال الق عل  ، ي

رة،  س ة ال ةال س ة ال د  ال ة، الع ائ رة ال ه  10: في، صادرة 17لل

 .2022مارس 
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ة  -هـ  الأن

ل الا امال .1 اعـ ع د لق سل ، ل ال رخ في ر ة ، 2019ما  12م ة  ال س ال

ة ائ رة ال ه د لل ان 30في  صادرة، 42، ع  .2019 ج

ام .2 رة ال س ة ال ل ال اع ع د لق رخ في ال ة 2022س  05، م ، ال

د  ة، الع ائ رة ال ه ة لل س   .2023جانفي  22: ، صادرة في 04ال
ارات -و  الق

  ار رق رخ في  19 /د.ع.د/د .م.ق/  01ق ة  20م ف س ة  ، 2019ن س ة ال  ال

ة  ائ رة ال ه د ،لل  . 2019د  15في  صادرة ، 77الع

ا  اجع: ثان   ال

   ال -أ

اري .1 عارف، اع ال ال أة ال رة ، م س ع ال ، ل  . 2001، م

ميإني  .2 ر  ك س اء ال اب، الق عة الأولى، دار : خ ة مقارنة، ال ة نق ل ل دراسة ت

رة  ة، الإس ي امعة ال  .2011ال

ان .3 ح ارة ع ال عة ، ب ة والإدارة، ال ن اءات ال ن الإج ح قان ، 02ش اد غ ، دار 

 ، ائ  .2009ال

ان .4 ة، دار  دي اس ر وال ال س ن ال د، القان ل ، بلم ائ  .2017، ال

ا ح .5 س إب اء ال ام الق ان في الفقه وأح رة الق ة على دس قا ، دار ال ر ، ال

 ، ة، م ن  .2006القان

اب .6 ار ع مة، ع ، دار ه ن الإدار ارات الإدارة ب عل الإدارة العامة والقان ة الق ، ن

ة  ، س ائ  .2003ال
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ة  - ب ام سائل ال   ال

I. وحات راه أ  ال

وحة أح  .1 ات، أ ق وال ق ة ال ا رة في ح س م ال ع فع  ة ال ان، دور آل إ

ق، جامعة محمد  ق ة ال ل  ، ر س ن ال راه، ت قان ل شهادة ال مة ل مق

لة،  اف، ال ض   .2021ب

ائ ب  .2 ع ال ر في ال س ، س ال ي دا ص وحة سع ال وال أ

راه  ل شهادة ال ر  ل س ن ال ق  في القان ق ة ال ل د مع  ،  ل ت  ،، جامعة م

 .2019وزو، 

تة  .3 ر إلى ع س ل ال ائ م ال ان في ال رة الق ة على دس قا ة، ال س

ق  ق ة ال ل ق،  ق راه في ال ل شهادة د وحة ل رة، أ س ة ال م  ال والعل

ج ، ع ج ب ي، ب ا ة جامعة محمد ال الإب اس  .2021ال

ر رحلي  .4 س يل ال ع ل ال ائ في  ان في ال رة الق ة على دس قا سعاد، ال

ق، جامعة أح  2016 ن العام، ت حق راه في القان ل شهادة ال وحة ل أ

ة، أدرار،   .2021درا

II. اج رسائل  ال

ائ ب  .1 ر ال س يل ال ع رة ل س ة ال قا ة ال ان، آل ور رم ة 2016ق ، م

ق، جامعة  ق ة ال ل ة،  م ات ع س ، ت دولة وم اج ل شهادة ال ل

 ، ائ  . 2021ال

ل شهادة  .2 ة ل ائ ، م ان في ال رة الق ة على دس قا ة ال م فعل ، ع ام ع ج

ن  اج في القان ة ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ولة ،  لات ال العام ، ت ت

د مع ، ت وزو ، جامعة ل  .، د س مم

اتي  .3 ر م س ن ال ر ، رسالة ماج في القان س ل ال ار ال ة، إخ سل

 ، ائ ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  اس  . 2001وال ال



قائمة المصادر و المراجع                   الدفع بعدم دستورية القوانين في التشريع الجزائري                   

  

96 
 

III. اس ات ال  م

حف  .1 ح و ب اء،  قادر ع ال ان أمام الق رة الق م دس ع فع  ، ال محمد ن

م  ق والعل ق ة ال ل  ، ن إدار ق، ت قان ق ل شهادة ماس في ال ة ل م

 ، اد ، ال ه ل ه ح ة ، جامعة ال اس  .2018ال

ة  .2 ع ةال  ب ر  ،وق أم س يل ال ع ان في ال رة الق م دس ع فع  ال

2020، اس ل شهادة ال ة ل ،  ، م ن إدار م ت قان ق والعل ق ة ال ل

ة اس ةجا ،ال ي، ت ي ال  .2021 ،معة الع

قالات :  ج ةال   العل

ة س .1 ني " ،أحفا ام القان ابال ن ال لان ة القان ة أسات اء ال ر أع س

رة س ة، "ال ان م الإن ق و العل ق لة ال ل ، م د 15ال ق 04، الع ق ة ال ل  ،

ة ، اس م ال لفة،  والعل ر، ال  .401-385، ص2022جامعة زان عاش

ة،  .2 ة ف ء "ا ات على ض ق وال ق فالة ال ان ودوره في  رة الق م دس ع فع  ال
ي  ر ال س يل ال ع ة، "2016ال اس ة وال ن راسات القان ة لل لة الإف ،  ال

ل  د03ال ة ، أدرار، د 02، الع   .35-24، ص 2019، جامعة أح درا
ة محمد  .3 دوا نةو ب ة "، سعاد م ع ة ال قا ل ال فع ودوره في تفع ة ال ي ش ج ت

رة س م ال ع فع  ة ال ان وف آل رة الق ن ، "على دس ت القان لة ص ل م ، ال

د09 ام ،  01، الع انةم ن نعامة ،خ مل لالي ب ة ، جامعة ال ن الة ال ، ال

ف    .907-888،ص 2022ن

ة خال .4 وة، و  ب ساس م ء آخ "ق ان على ض رة الق م دس ع فع  ة ال آل

ات ب: ال غ ائ وال ة، راسة مقارنة ب ال ن ث القان راسات وال لة ال  ،م

ل  د 07ال رام، 02، الع ة و  ال ن والأس ث في القان ة الإدارة سات وال ال

ق  ق ة ال لة، كل اف، ال ض ان جامعة محمد ب  .119-101ص 2022، ج
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ي محمد،  .5 م رة "ب س ة ال قة ورقا ا ة ال قا لي أولي لل ب ال ار ش ار  الإخ

ر  س يل ال ع قا لل رة  س م ال ع فع  ة ال لة ، "2016ورقا ة م ن م القان العل

ة ا ل والإج د 05، ال لفة، جامعة  02، الع ر، ال ، ص 2020 ،زان عاش

113-138. 

، و  بل أح .6 ائ "ثام أع ر ال س ام ال رة في ال س م ال ع فع  ة ال ، "آل

ة ا ة والإج ن م القان لة العل رم لفة ،، جامعة زان عاش ، 2023جانفي ،ال

 .141-123ص

د ب ناصف .7 ل رة أمام "، م س م ال ع فع  اءات ال اك إج ولة وال ل ال م

ة، "الإدارة اس ة وال ن م القان ة للعل ائ لة ال د 59ل ، الال ة  ،04، الع كل

ائ  ق، جامعة ال ق  .74-47، ص 2022د  ،1ال

ة .8 ة ر ة، و  ب ع اتي سل ة "م ر ل س يل ال ع على ت  2016أث ال

ائ رة في ال س ة ال قا ل ال ة، "وتفع اس ة وال ن م القان ة للعل ائ لة ال ، ال

ل  د 59ال ائ ، 03، الع ق، جامعة ال ق ة ال -718، ص2022، س 1ل

733. 

ي  .9 ةب ص م "، محمد هامليو  ف ع فع  ائ ال ر ال س ام ال رة في ال س : ال

ة قا ش ن ال ان م رة الق ة على دس ائ ة لل ، "الق لة الأكاد ال

ني ل القان د 12، ال ان 02، الع ح ة، جامعة ع ال اس م ال ق و العل ق ة ال ل  ،

ة، أك  ا ة،   .288-263، ص 2021م

ة .10 وفي فائ فع " أسامة، نيو  ج ال ال ائ في م ر ال س ل ال ار ال أث ق

رة س م ال ة ،"'ع اس م ال ن والعل ة للقان ق لة ال د  ،ال ق  ،02الع ق ة ال كل

ة اس م ال ، جامعة، والعل د مع ل  .259-229، ص 2019 ،ت وزو م
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11.  ، شة ف ائ"دب رة في ال س ة ال ة: ال و الع لة وش لة ، "ال ال

ة اس ة وال ن م القان ة للعل ائ ل ال د 59، ال ق، جامعة 03، الع ق ة ال ل  ،

ائ  ة، ال سف م خ  .493-466، ص 2022 ، س01ي

اني .12 زاق  ح ة ودورها في " سعاد، و ع ال ة ال اء في آل ة الق اه م

رة س م ال ع فع  ة ال في ال اس رة  س ة ال قا ة  ،"ال ن م القان لة العل م

ة ا ل ، والاج د 07ال ر 03، الع لفة ،، جامعة زان عاش ، 2022\09، ال

  .130-114ص 

ة  .13 اي سام ة و ح اف د حع ة "، حام م ائ ب ال ر ال س ل ال ال

ةو  قلال ر  الاس س يل ال ء تع ة، "2016على ض ان م الإن لة العل ل م ، 31، ال

د  ة، ،ج 2الع ، ق ر  .193- 179، ص 2020امعة  م

وسي  .14 ن الع "، شابي أح و لع اءة ن القان رة ق س م ال ع فع  ة ال آل

ر  18-16 س م ال ع فع  ات ت ال و و د ل ن ، "ةال لة القان ل  ،م ال

د 08 ان، 01، الع امعي أح زانة، غل ة والإدارة، ال ال ن م القان ، معه العل

ف   .29 -08، ص 2019ن

ة،  .15 اني ص ارسة "سل رة في م س ة ال ةدور ال رة  آل س م ال ع فع  ال

يل  ء تع ن على ض ق ، "2020ورساء دولة القان ق لة ال ة م اس م ال ، والعل

ل  د 15ال لة، 01، الع ور، خ اس لغ ل ، جامعة  - 1506، ص 2022أف

1517. 

ة .16 رة" ،س سام س م ال ع فع  ال ال رة في م س ة ال اصات ال " إخ

ر  س ل ال لة ال د م ائ  ،17، الع ر ال س ل ال  ،صادرة ع ال

  .217-189، ص2021
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، ع الع  .17 ام سع مان دراسة "ع ر م ح ال س اء ال ام الق ان أح س

ة ،"مقارنة ة العال ن ال ة القان ل لة  د ،م ، ،1الع ن، ال ة القان مارس  ل

 .279- 245، ص 2020

اش .18 ة  ع ل و ح رة في  س ة ال اش لل ار ال ة الإخ ، آل ف رف ت

ن الع  لة ، 19-22القان راساتم ث وال ا لل ل إل د ، ال07، ال ، 01ع

ام ، صادرة فيال ال  .77-66،ص 2022د : عي إل

ني محمدو  سعاد رحلي .19 ن " ،رح ل القان رة في  س م ال ع فع  ال اد  ح الأف

رة  س م ال ع فع  ات ت ال د ل اسة، "الع ال لة دفات ال ل م ، ال

د ، 11 اح ، ور 01الع ة، جامعة قاص م اس م ال ق والعل ق ة ال ل قلة، صادرة ، 

 .82-73، ص2019ف : في

ة وفاء أحلام،  .20 ات ائ"ش رة في ال س ة ال ة على : ال قا ة لل ي ة ج ه

ان رة الق اسي، "دس ني وال لة الف القان ل م د 06، ال ة ، 02، الع ل

ق والع ق اال ي، الأغ ار ثل ة، جامعة ع اس م ال ف  ، ل - 799ص ، 2022ن

815. 

21.  ، قي  ام ش ر "ت س يل ال ع ان في ال رة الق م دس ع فع  ام تق ال أح

ني  2020 أ القان ات ال ل ر وت س ل ال أص ات ال ل  ")دراسة مقارنة(ب م

ائي هاد الق لة الإج ل م د 13، ال ة، صادرة جامعة محمد خ، 01، الع  ،

 .38-09، ص2021في مارس 

شي و خلاف وردة  .22 رة على إلهامخ س م ال ع فع  ة ال ر لآل س ، أث ال ال

 ، ائ ان في ال رة الق ة على دس قا ام ال ةن ا م الإج لة الآداب والعل ، م

ل  د 19ال ة 01، الع ان م الإن ة العل ل ةو ،  ا ة الإج ل ، 02، جامعة ال

 .23-09ص
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ي  .23 ، غ ائ"أح رة في ال س ة ال ق ، "ال ق املة لل لة ال لال ، 01، ال

د  ان 01الع ة، ج ا ار، ع اجي م ق، جامعة  ق ة ال ل  .84-64، ص2021، 

ات:  د ل   ال

اسة  .1 سام وم شب ب ائ "، بل ع ال رة في ال س م ال ع فع  اع ال " ق
ة  ر ل س يل ال ع ات ال م  س اضي ال ي الإف قى ال ل علقة  2020ال ال

ق جامعة  ق ة ال ل  ، ان رة الق ة على دس قا ة الب ال سف ب خ ، 01ائ ي
م   .2023ما  07ي

ن  .2 ورح و ك از،  ق اءات'شه فع  الإج رة في ال س ة ال قة أمام ال ال
رة س م ال ر "ع س يل ال ع ات ال م  س اضي ال ي الاف قى ال ل ، ال

ة  ق، جامعة  2020ل ق ة ال ل  ، ان رة الق ة على دس قا ال علقة  سف ب ال ي
ة ائ  ،ب خ م ،  01ال   .2023ما  07ي

ات  - ه اض   ال

،  خلاف فاتح، .3 ائ ان في ال رة الق ة على دس قا عة دروس في مادة ال م

ن عام، ، ت قان ة ماس ان ة ال ة ال ل جهة ل م  م ق والعل ق ة ال ل

ة، اس ل، ال ة  جامعة ج ام ة ال   .2019-2018ال

  
 



  

 
 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

مة   5- 1  مق

ل الأول  ائ : الف ع ال ان في ال ة الق ر م دس ع فع  أ ال   ت م
ر : ال الأول  س يل ال ع ان في ال ة الق ر م دس ع فع    08  2016ال

ل الأول  ر : ال س ل ال ة لل ن رة و القان س   08  الأس ال

ع  ر  :الأول الف س ل ال لة ال   08  ت

ع  انيالف ل : ال ار ال   12  جهات إخ

اني  ل ال ال: ال ان م رة الق ة على دس اس ة ال قا   17  ال

ع الأول  ة :الف ام ة الإل قا   17  ال

اني ع ال ارة : الف ة الاخ قا   20  ال

ال ع ال ان: الف رة الق ة على دس قا ة لل ي ة ج آل ان  رة الق م دس ع فع    24  ال

اني  ر : ال ال س يل ال ع ان في ال ة الق ر م دس ع فع    31  2020ال

ل الأول  رة :ال س ة ال ة لل ن رة والقان س   32  الأس ال

ع الأول  رة :الف س ة ال لة ال   32  ت

اني ع ال رة : الف س ة ال ة في ال و الع   34  ش

ال  ع ال رةجهات : الف س ة ال ار ال   38  إخ

اني ل ال ان :ال رة الق رة على دس س ة ال قابي لل اص ال   40  الاخ

ع الأول  ة             :الف ل ة الق قا   40  ال

اني ع ال ة اللاحقة : الف قا   41   ال

ال  ع ال ر : الف س يل ال ع ل ال رة في  س م ال ع فع  ة ال   42  2020تع آل

ل الأول   49  خلاصة الف

اني ل ال ائ : الف ع ال ان في ال ة الق ر م دس ع فع  اءات ال   إج
اء: ال الأول  ة أمام الق ر س م ال ع فع  اءات ال   53  إج

ل الأول  اء العاد :ال رة أمام الق س م ال ع فع  اءات ال   54             إج

ع الأول ا : الف ن ة ال ة العاد ائ هات الق رة أمام ال س م ال ع فع  اءات ال   54  إج

اني ع ال ا : الف ة العل رة أمام ال س م ال ع فع  اءات ال   60  إج

اني  ل ال اءات :ال اء الإدار  إج رة أمام الق س م ال ع فع    63  ال



  

 

ع الأول ا :الف ن ة الإدارة ال ائ هات الق رة أمام ال س م ال ع فع  اءات ال   63  إج

اني ع ال ولة:  الف ل ال رة أمام م س م ال ع فع  اءات ال   70  إج

اني  ة: ال ال ر س ة ال ة أمام ال ر س م ال ع فع  اءات ال   73  إج

ل الأول  م  :ال ع فع  ع ال ض اءات ال في م رةإج س   73  ال

ع  رة :الأول الف س م ال ع فع  ال ال رة في م س ة ال ل ال اع ع   74  ق

اني  ع ال رة: الف س ة ال ار ال ن ق   78  م

اني  ل ال رة :ال س م ال ع فع  رة في ال س ة ال ة لل ن ة القان   80  ال

ع الأول  رة :الف س ة ال ار ال ة ق   81  ح

اني ع ال رة : الف س ة ال ار ال   82  أثار ق

اني ل ال   85  خلاصة الف

ة ات   87  ال

اجع ادر و ال ة ال   91  قائ

ات س ال   101  فه
  


